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 شكرا والحمد �

لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا سبحانھ وتعالى الذي أنار  

  .ى أداء ھذا العمل ووفقنا في إنجازه عل

" ادریس عبد الصمد" یمذنا الكراتنتوجھ بالشكر إلى أس

على قبولھ الإشراف على ھذه المذكرة وعلى توجیھاتھ 

ما ك .المذكرةونصائحھ القیمة التي ساعدتنا في إتمام ھذه 

.كلیة العلوم السیاسیةنتوجھ بالشكر إلى كل أساتذة   

كما نشكر كل عمال المكتبات وعمال بلدیة الحسا سنة 

"حشمان الفرح " خاصة السید  

الذین لم یبخلوا علینا بالمعلومات وكانوا سببا مباشرا في 

  إتمام ھذا العمل

 كما أقدم شكر خاص إلى أمینة ومباركة وخدیجة 

. ھم لما تم ھذا العملفلولا  

إلیك أخي الطالب نھدي ھذا البحث إلیك أختي الطالبة، 

.البسیط راجین من الله عز وجل أن تستفیدوا منھ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى من أنارت ‘ إلى منبع حناني‘إلى من الجنة تحت أقدامھا 

 طریقي 

.امــــــــــــــــــــــــــــــــي الغالیة  

.أطال الله في عمره العزیزدم بالشكر إلى أبي كما أتق  

.إلى كل أخواتي الحبیبات   

.إلى كل صدیقاتي وأصدقائي الذین تعلمت معھم معنى الحیاة  

.إلى صدیقتي وأختي خالدیة  

 واھدیھا إلى كل من ساندني ووقف إلى جانبي

.وإلى كل من وسعتھ ذاكرتي ولم تسعھ مذكرتي   

"ــــــــــــــــــــةھواریـــــــــ"                               



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أھدیھا إلى من كانت سبب وجودي حتى لو لم یكن لھا الوجود 

الجسدي إلا أنھا كانت دائما في روحي وقلبي ألا وھي 

 أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحبیبة رحمة الله علیھا 

لحنان وأھدیھا إلى جدتي التي شجعتني وغمرتني بالعطف وا

.رحمھا الله  

".ملیكة"وإلى أمي الثانیة حبیبة قلبي   

وأقول إني أھدي ھذا العمل البسیط لكم أولا وأھدیھ إلى من 

كان لي العون والسند في ھذه الحیاة ملك قلبي 

.وجدي العزیزــــــــــــــــــــــي الغالي، أبــــــــــــــــــــ  

".ریانانس جود و  "عم البیت اإلى بر  

".بلال" لى قرة عینيإ  

 إلى أخواتي الحبیبات

.إلى عائلتي الكریمة صغیرھا وكبیرھا   

.إلى صدیقاتي و أصدقائي  

.إلى صدیقتي عمري ھواریة وفایزة  

  .إلى كل من علمني حرفا وأھداني كلمة

".خالدیــــــــــــــــــــــة"      
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  :المقدمة

منذ الحرب العالمیة الثانیة في علم الاقتصاد حیث استخدم لتنمیة بصورة أساسیة برز مفهوم ا   

القدرة  إكسابهبهدف  ،معین الجذریة في مجتمعمجموعة من المتغیرات  أحداثللدلالة على عملیة 

  .في نوعیة الحیاة لكل أفرادهمعدل یضمن التحسن المتزاید على التطور الذاتي المستمر ب

ذلك مفهوم التنمیة إلى حقل السیاسة منذ ستینات القرن العشرین حیث ظهر كحقل  ثم انتقل بعد   

مفهوم التنمیة لاحقا لیرتبط  وتطور ،البلدان غیر الأوربیة اتجاه الدیمقراطیةویر منفرد یهتم بتط

  .بالعدید من الحقول المعرفیة فشملت عدة مجالات منها الثقافیة الاجتماعیة والبشریة

السیاسیة التي اعتبرت حجر أساس للدیمقراطیة والتي سیاق ازداد الاهتمام بالتنمیة وفي هذا ال   

السیاسي، وتطویر ثقافته السیاسیة من جهة،  ارتبطت ببناء الدولة من جهة، وتعزیز قدرات النظام

  .عوامل التخلف السیاسيومن أجل القضاء على 

لتطویر  ل على تحقیق التنمیة السیاسیةوعلى إثر ذلك سعت الجزائر منذ حصولها على الاستقلا   

إلى  1962ت في الفترة الممتدة ما بین فالدولة والرقي بالخدمات وتحقیق الدیمقراطیة، غیر أنها عر 

سیطرت الحزب الواحد على السلطة، وهذا ما جعل الجزائر تشهد عدة أحداث أهمها  ،1989غایة 

جبار النظام السیاسي على إجراء سلسلة من لإ يكانت الدافع الرئیسالتي  1988أحداث أكتوبر 

  .ودفعها لإجراء تعدیل دستوري لتحقیق التعددیة السیاسیةالتحولات الدیمقراطیة 

تعددیة السیاسیة الفعلیة مما فتح المجال أمام لالأولى ل الانطلاقة 1989ولقد أعطى دستور    

عي، ووحید لقیادة الحیاة طلائ كان حزب جبهة التحریر الوطني حزب تأسیس جمعیات بعد ما

  .للانتصاریة في الجزائر باعتباره مجد  الثورة وقادها السیاس

 ،منذ إقرارها التعددیة السیاسیة عددا من الانتخابات الرئاسیة والتشریعیةولقد شهدت الجزائر    

ط الترشح على شخص واحد وإنما انفتح المجال أمام كل من تتوفر فیه الشرو  حیث لم یقتصر فیها

  .لتولي المسؤولیة

عبد العزیز بوتفلیقة وفي ظل سعي الدولة لتحقیق الاستقرار السیاسي أعلن رئیس الجمهوریة    

، بعدما عرفت الجزائر عيبعد تولیه الحكم عن استحداث آلیة جدیدة لاستعادة الأمن والسلم الاجتما

ئر في أزمة سیاسیة نتیجة تمثلت في أحداث أكتوبر ودخول الجزا للاإستقرار والصراعفترة من ا



 مقدمة
 

 

2 

المجلس الشعبي الوطني وإعلان حالة الشغور النهائي حل بعد  1991الفراغ الدستوري في 

لمنصب رئیس الجمهوریة، وتمثلت هذه الآلیة في قانون الوئام الذي هدف إلى توفیر حلول ملائمة 

هم في التوقف عن عبروا عن إرادتللأشخاص المتورطین في أعمال الإرهاب و التخریب والذین 

تبنى مشروع نشاطاتهم الإجرامیة وذلك لإدماجهم في المجتمع، وبعد فراغ الرئیس من هذا المشروع 

  .لإرساء السلامالمصالحة الوطنیة مع أطراف الأزمة من أجل نبذ العنف والإرهاب 

راح مشروع قرر رئیس الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة إلى إقتولإستكمال سلسلة الإصلاحات 

د مع التطور السریع لمجتمعنا، یهدف إلى ملائمة القانون أسمى للبلا 2016لسنة  تعدیل دستوري

، غیر أنه منأهم المواد التي عرفت كما یهدف إلى بناء دولة قویة عصریة تكرس أسس الدیمقراطیة

فقط لتولي  التي اشترطت التمتع بالجنسیة الجزائریة 51جدلا واسعا في هذا التعدیل المادة 

ته الجالیة الجزائریة الموجودة في الخارج وبعض المناصب العلیا في الدولة ، الأمر الذي رفض

الأحزاب، وطالبت بتحدید قائمة المسؤولیات العلیا التي یشترط لتولیها التمتع بالجنسیة الجزائریة 

  .دون سواها

  :الإشكالیة الرئیسیة

في الجزائر ودراسة أهم التحولات الدستوریة التي  لسیاسیةفي سبیل التعرف على مسار التنمیة ا   

  :منذ إقرار أول دستور إلى غایة یومنا هذا، طرحنا الإشكالیة الرئیسیة التالیةعرفتها الجزائر 

  على التنمیة السیاسیة في الجزائر؟ 2016لسنة  إلى أي مدى أثرت التعدیلات الدستوریةـ 

  :بحث إلى مجموعة من الأسئلة الفرعیة التالیةوعلى هذا الأساس تتفرع إشكالیة ال

  التنمیة السیاسیة؟ هي ماهیة ماـ 

  هي أهم دوافع التحول السیاسي في الجزائر؟ ماـ 

لجالیة المشاركة السیاسیة ل على 2016التعدیل الدستوري لسنة  من مشروع 51المادة  هو أثر ماـ 

  الجزائریة الموجودة بالخارج؟
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  :فرضیات الدراسة

ه سیاق یجابة على هذه التساؤلات تم طرح مجموعة من الفرضیات والتي ستساعد على توجللإ

  :ومسار الدراسة

في تحقیق الدیمقراطیة وتوسیع مجال الحقوق وحریات  الدستوریة لتعدیلاتساهمت اـ 

  .وغیرها من آثار التي كان لها دور في تحقیق تنمیة سیاسیة...المواطن

  .ة في القضاء على التخلف السیاسیة وتحقیق مبدأ الدیمقراطیةالتنمیة السیاسیتساعد ـ 

  .بعملیة التحول الدیمقراطي في الجزائر للبدءالدافع الرئیسي  1988 أكتوبرتعتبر أحداث ـ 

السیاسیة للمواطنین  مشاركةالمن  51وخاصة المادة  ،تحد التعدیلات الدستوریة الأخیرةـ 

   .مما یؤثر سلبا على مسألة التنمیة السیاسیةالجزائریین ذوي الجنسیة المزدوجة، 

  :مبررات اختیار الموضوع

لم یكن عشوائیا إن اختیارنا لموضوع أثر التعدیلات الدستوریة على التنمیة السیاسیة في الجزائر    

  ،ذاتیة وأخرى موضوعیة أسبابأو لمجرد الصدفة بل یرجع إلى 

فضلا على أن موضوع الدراسة في مجال میلنا الشخصي للموضوع هو  :الدوافع الذاتیة

  .تخصصنا

فهي تتعلق بأهمیة الموضوع في حد ذاته من حیث تطرقه إلى واقع التنمیة  :الموضوعیةأسباب 

  .السیاسیة في الجزائر مع ذكر أهم التعدیلات الدستوریة التي عرفتها، كما أنه موضوع حدیث

  :مناهج الدراسة

اعتمدنا على ما یعرف بالتكاملیة المنهجیة أي الاعتماد على إلمام بموضوع الدراسة ومن أجل    

  :ي ما یليت أبرز هذه المناهج فر من منهج واحد في الدراسة، وتمثلأكث

  .واعتمدنا علیه في الرجوع إلى الأحداث الماضیة من تاریخ الجزائر :المنهج التاریخي
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ت الدستوریة على التنمیة كان لغرض فهم واستیعاب وتحلیل أثر التعدیلا :المنهج الوصفي

  .السیاسیة

  .لا بد من وجود هذا المنهج لتحلیل مضمون القوانین والأوامر وغیرها: منهج تحلیل المضمون

  .و اعتمدنا على هذا المنهج لجعل الدراسة أكثر صلة بالواقع ونابعة منه :منهج دراسة حالة

  :الدراسة مجالات

، لتبیان أهم 2016إلى غایة  1963الفترة مابین لقد اقتصرت هذه الدراسة عل  :إطار زماني

  .التحولات التي عرفتها الجزائر

  الدراسة على الجزائر فقط اقتصرت: إطار مكاني

   :الدراسة أدبیات

   :أهمهاجاء بعد اطلاعنا على مجموعة من الدراسات السابقة بهذا الموضوع  إلمامنا إن

ذي والم،  2003، "ایات التنمیة السیاسیةلسیاسي وغالتخلف ا" ـ دـ احمد وهبان في كتابه )1

  .أهم مداخلهاتضمن تعریف التنمیة السیاسیة ،

 الإصلاح إلىالدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي التعدیلات "عمار عباس في كتابه ـ  )2

 .أنواعهاوذكر حیث  تطرق فیه لتعریف الدساتیر  "الشامل

  :صعوبات الدراسة

العلمیة التخصصیة تواجه قدر من المعضلات والمعوقات من المعروف أن الدراسات   

إلا أن یحاول قدر جهده  تتفاوت وطبیعة الموضوع البحث وأهمیته، وما على الباحثوالصعوبات 

  .مواجهة هذه المعوقات قصد تجاوزها لفرض نجاح البحث

  :هتنا نذكرجومن الصعوبات التي وا

دستوریة في الجزائر، خاصة الجزء المتعلق التعدیلات ال ـ قلة الكتب التي تتناول موضوع

  .لأنه موضوع حدیث 2016بالتعدیلات الدستوریة لسنة 



 مقدمة
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  .ـ شمولیة البحث وسعته

 .ـ حداثة الموضوع

  

  :الدراسة خطة

   :من أجل تناول جمیع جوانب المتعلقة بالموضوع قسمنا الدراسة إلى ثلاثة فصول تشمل ما یلي   

یة، فتطرقنا لإطار النظري للتنمیة السیاسیة والعملیة الدستور خصص لدراسة ا: الفصل الأولـ 

مسألة یة الدستوریة والمسار الدیمقراطي، مرورا بلعملاتعریف ، و لتنمیة السیاسیةللإطار النظري ل

  .المشاركة السیاسیة والنخبة

 یاسیة،فتناولنا على التنمیة السوالفصل الثاني تطرقنا فیه للتعدیلات الدستوریة في الجزائر وأثرها ـ  

  .في الجزائر أهم التعدیلات الدستوریة ة والمسار الدیمقراطي في الجزائر، وواقع التنمیة السیاسی

على  2016لسنة  وفیما یخص الفصل الثالث فخصصناه لدراسة أثر التعدیلات الدستوریة ـ 

المادة ، وإشكالیة 2016عن التعدیلات الدستوریة لسنة تحدثنا فیه ف اسیة في الجزائر، التنمیة السی

  .من مشروع التعدیل الدستوري والطبقة السیاسیة 51
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  :تمهید

شرط من شروط تحقیق هتمام في السنوات الأخیرة بمفهوم التنمیة السیاسیة باعتبار اتزاید    

ا في ونشر للثقافة السیاسة والتي جسدتها مختلف الدساتیر وعلى هذا الأساس تطرقن الدیمقراطیة

  :هذا الفصل إلى

للإطار النظري حول التنمیة السیاسیة فتناولنا ماهیة التنمیة وماهیة التنمیة السیاسیة ومداخل  ـ 

  .دراستها

ـ العمل الدستوري والمسار الدیمقراطي فتحدثنا فیه عن تعریف الدستور وأنواعه وتعریف التعدیل 

  .قراطيالدستوري مرورا بتعریف الدیمقراطیة والتحول الدیم

  .ـ كما تناولنا فیه النخبة ومسألة المشاركة السیاسیة والمجتمع المدني

  التنمیة السیاسیة : المبحث الأول

  التنمیة : المطلب الأول

یعتبر مفهوم التنمیة من بین أهم المفاهیم في القرن العشرین التي زاد اهتمام العلماء والمفكرین    

دول المستقلة في آسیا، إفریقیا وأمریكا اللاتینیة، بعد أن بها، ولقد طرحت قضیة التنمیة في ال

حصلت على إستقلالها السیاسي وذلك لتحریرها من التبعیة السیاسیة والإقتصادیة للخارج لتحقیق 

التطور والتقدم والذي لا یأتي إلا من خلال خطط تنمویة تتناول مجمل الجوانب الإقتصادیة 

  .والإجتماعیة

مفهوم التنمیة من المفاهیم الشائعة وكثیرة إستعمال فقد أصبح مفهوما منتشرا وبالتالي أصبح    

باعتباره وسیلة تستطیع الدول من خلالها مواجهة عوامل التخلف، إذ لا یخفى على جمیع أن دول 

إلى عدة أزمات وقفت كحجرة " لوسیان باي" العالم الثالث تصنف كدول متخلفة وذلك راجع حسب

   )1(:یل إنطلاقها إلى الحداثة، ومن هذه الأزمات  نذكر ما یليعثرة  تقف في سب

 بمعنى أن الولاء السیاسي للفرد داخل دول العالم الثالث یتجه إلى جماعة : أزمة الهویة

  .عرفیة دون الحكومة المركزیة

                                                           
  ).89.ص( ،1م، ط 2014، التنمیة السیاسیة في بلدان العالم الثالث، دار الرایة للنشر و التوزیع، غازي بفیصل الحبی  ـ1
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 أي افتقار حكم الصفوات إلى رضا الجماهیر: أزمة الشرعیة.  

 مشاركة الجماهیر في الحیاة السیاسیة أي معنى تدني معدلات: أزمة المشاركة.  

 أي عدم قدرة الحكومة على التواجد الفعال في مختلف أرجاء الإقلیم: أزمة التغلغل.  

 بمعنى سوء توزیع الموارد والقیم الإقتصادیة والإجتماعیة للمجتمع بین : أزمة التوزیع

 .مختلف أفراد

جتمعات التقلیدیة إلى مجتمعات حدیثة، ولقد هدفت دراسات التنمیة إلى تحویل ما علیه الم   

وقد ورد بدایة في علم الإقتصاد حیث أستخدم للدلالة على عملیة إحداث مجموعة من 

بهدف زیادة قدرته على إستجابة للحاجات الأساسیة و  ،التغیرات الجذریة في مجتمع معین

ادیة المتاحة وحسن المتزایدة لأعضائه عن طریق الترشید المستمر لإستغلال الموارد الإقتص

   .توزیع العائد

هتم بتطور بلدان إثم انتقل هذا المفهوم إلى حقل السیاسیة مند ستینات القرن العشرین، حیث    

غیر الأوربیة اتجاه نظم الدیمقراطیة بإیجاد نظم أوربیة تحقق المشاركة السیاسیة والمنافسة 

میة لیرتبط بالعدید من الحقول المعرفیة فأصبح السیاسیة في دول العالم الثالث، ثم تطور مفهوم التن

هناك تنمیة ثقافیة تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقیة الإنسان، وكذلك تنمیة الإجتماعیة 

تهدف بدورها إلى تطویر تفاعلات المجتمعیة بین أطراف المجتمع، ضف إلى ذلك التنمیة البشریة 

  .التي تهتم بدعم قدرات الفرد

النظریة الكلاسیكیة التي أكدت  :أدى إهتمام العلماء بقضیة التنمیة إلى تعدد النظریات منها وقد   

  .على أهمیة عنصر رأس مال والسكان لعملیة التنمیة ومن أهمها روادها سمیث وریكاردو

وهناك النظریة النیوكلاسیكیة والتي هي مستمدة من النظریة الكلاسیكیة القدیمة، غیر أنها     

فت عناصر إقتصادیة أخرى لها فعالیات في إحداث التنمیة الإقتصادیة مثل التركیز على أضا

  .أهمیة الإستثمارات الخارجیة والداخلیة، ولإهتمام بالنظم الإجتماعیة
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ومن النظریات نجد نظریة الماركسیة التي رأى أنصارها أن عملیة تراكم رأس المال أدت إلى    

  )2(.الذي اعتبروه نموذجا عاما لعملیة التنمیةوجود نظام رأسمالي حدیث، و 

وفي هذا الصدد أكد ماركس على أهمیة العوامل التكنولوجیة في عملیة التنمیة باعتبارها عملیة   

  .ثوریة تتضمن تحولات شاملة

أما الإتجاه الماركسي الحدیث اعتبر أن طبقة البرولیتاریا هي أساس التنمیة، والتطور في      

اج بحد ذاته یؤدي للتنمیة، ولقد أشاروا في ذلك إلى نظریة روستو التي حدد فیها  مراحل قوى الإنت

   )3(:تطور المجتمع

  .والذي یتسم بالإنتاج البسیط: ـ مرحلة المجتمع التقلیدي 1

  .فیها ینتشر التعلیم جزئیا ویزداد الإستثمار : ـ مرحلة التهیؤ للإنطلاق 2

  . القضاء على مؤثرات النمووهنا یتم : ـ مرحلة الإنطلاق 3

  .هنا یتم الإنطلاق نحو الخارج وتطور الصناعات: ـ مرحلة النضج 4

 .تتمیز بارتفاع متوسط دخل الفرد: ـ مرحلة الإستهلاك 5

  :تعریف التنمیة 1/

           :أما الآن سنتطرق إلى مفهوم التنمیة لغة واصطلاحا   

   :التعریف اللغوي

نقول نما المال أي إزداد : رتفاع الشئ من موضعه إلى موضوع آخر، مثلا التنمیة من النمو أي إ 

 .وكثر

  : تعریف الإصطلاحي

                                                           
لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  د في المغرب العربي، مذكرة مقدمةلیلى العجال، واقع التنمیة وفق مؤشرات الحكم الراش ـ2

   ).17.ص(ـم،  2009/2010یمقراطیة رشادة، جامعة منتوري، قسنطینة، السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص د
سیاسیة، جامعة وهران، العلوم ال ل شهادة الماستر فيـ رحالي محمد، النخبة السیاسیة المحلیة و مسألة التنمیة، مذكرة لنی3

  ).45. ص(م،  2012/2013



توریةالفصل الأول                                         الإطار النظري للتنمیة السیاسیة والعملیة الدس  
 

 

10 

 1955آثار مفهوم تنمیة الكثیر من الجدل، ومن تعار یف التنمیة نجد أن هیئة أمم المتحدة سنة 

لى إشراك عملیة مرسومة لتقدم المجتمع إقتصادیا وإجتماعیا تعتمد ع:" م عرفت التنمیة على أنها

  )4(".المجتمع المحلي ومبادئه

العملیات التي یمكن من خلالها توحید جهود المواطنین :" م فعرفتها بأنها 1956وفي سنة 

والحكومة لتحسین أحوال الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة المحلیة والمساهمة في تقدمها قدر 

  )5(".المستطاع 

ولات شاملة في البناءات الإجتماعیة، الإقتصادیة، هي عملیة ثوریة تتضمن تح:"تعریف ماركس

  ".السیاسیة والقانونیة 

وبالتالي یمكن القول بأنها تحریك علمي مخطط له لمجموعة من العملیات الإجتماعیة      

والإقتصادیة من خلال إیدیولوجیة معینة  لتحقیق التغیر المستهدف من أجل إنتقال من مرحلة غیر 

لة المرغوب الوصول إلیها، وتستهدف التنمیة تغییر أساس البناء الإجتماعي مرغوب فیها إلى حا

  )6(.لما یضمنه من تنظیمات مختلفة الأهداف

أو یمكن تعریفها على أنها إنتقال المجتمعات من حالة ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل 

  .ومن نمط تقلیدي إلى نمط متقدم  كما ونوعا

  :خصائص التنمیة/ 2

  :ن خصائص  التنمیة نذكر وم   

 هي عملیة  مستمرة  ومتصاعدة.  

 هي عملیة مجتمعة تساهم فیها كل الفئات والقطاعات والجماعات في الإقلیم.  

 هي عملیة واعیة لیست عشوائیة أي محددة الغایات والأهداف.  

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة والعلاقات ، التنمیة السیاسیة في الوطن العربي وأفاقها، حسن بن كاديـ 4

  ).34.ص(م، 2007/2008، الحاج لخضر، باتنةة الدولیة، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، جامع

  ). 34.ص(ـ حسن بن كادي، المرجع نفسه، 5
الماستر شهادة  نیلیة، مذكرة مقدمة لقتصاددور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة الا ـ بطاش غانیة، بن نعیمة سعیدة،6

  ).34.ص(م،  2013/2014 ،قسم العلوم الاقتصادیة، تخصص سیر المؤسسة، جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة
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 هي عملیة موجهة لبناء و إیجاد طاقة  إنتاجیة ذاتیة ومحلیة. 

  :مجالات التنمیة/ 3

  :د شملت التنمیة عدة مجالات منهاو لق

هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنمیته، أي أنها العملیة التي یتم : التنمیة الإقتصادیة

من خلالها الإنتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم وذلك بإحداث تغیر في الهیاكل الإقتصادیة 

دة في التدخل القومي مما یترتب علیه إرتفاع في الدخل والزیادة في الطاقة الإنتاجیة، وبالتالي الزیا

  .الفردي

  :، بمعنى)7(عرفت على أنها تنمیة الناس من أجل الناس وبواسطة الناس: التنمیة البشریة

 إستثمار في قدرات الناس: تنمیة الناس.  

 فهم مستفیدون من عملیة التنمیة: من أجل الناس.  

 مشاركة كاملة في الجهد بمعنى إشراك الناس أي: بواسطة الناس.  

هي دراسة تهتم بتغیر المجتمع من حیث بناءه فهي عملیة هادفة تؤدي إلى : التنمیة الإجتماعیة

  .تنمیة الوعي واعتماد المواطنین على تحمل المسؤولیة  في مواجهة مشاكلهم

تالي كلما ارتفع تعتمد على تزاید العلماء والمثقفین والباحثین والمفكرین، وبال: التنمیة الثقافیة

  .مستوى العلمي ونسبة البحث العلمي كلما أدى إلى تزاید تنمیة المجتمعات

  التنمیة السیاسیة :نيالمطلب الثا

  تعریف التنمیة السیاسیة/ 1

  : أ ـ تعریف الفقه العربي

لقد اختلفت تعاریف التنمیة السیاسیة حسب كل مفكر وذلك راجع إلى إنتماء كل مفكر       

  :وعقیدته، وفي هذا إطار تطرقنا إلى مجموعة من التعاریف منها وتفكیره

                                                           
  ).36.ص(  ،سابقمرجع  بطاش غانیة، بن نعیمة سعیدة،ـ 7
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التنمیة السیاسیة هي عملیة سیاسیة متعددة الأبعاد والزوایا تستهدف ترسیخ :" تعریف أحمد الوهبان

فكرة المواطنة وتحقیق التكامل والإستقرار داخل ربوع  المجتمع، وزیادة معدلات مشاركة الجماهیر 

یة، وتدعیم  قدرة الحكومة المركزیة على إعمال قوانینها على سائر إقلیم الدولة، في الحیاة السیاس

ورفع كفاءة هذه الحكومة فیما یتصل بتوزیع القیم والموارد الإقتصادیة المتاحة فضلا عن إضفاء 

الشرعیة على السلطة بحیث تستند على أساس قانوني حق فیما یتصل بإعتلاءها وممارستها 

مراعاة الفصل بین الوظیفتین التشریعیة والتنفیذیة بحیث تقوم على كل منها هیئة وتداولها، مع 

  )8(".مستقلة عن أخرى، فضلا إتاحة الوسائل الكفیلة لتحقیق الرقابة المتبادلة بین الهیئتین

عملیة :" كما قدم لنا عبد الحلیم الزیات هو الآخر تعریفا للتنمیة السیاسیة حیث إعتبرها

اریخیة متعددة الأبعاد والزوایا تتغیأ تطویر أو استحداث نظام سیاسي عصري یستمد سوسیولوجیة ت

أصوله الفكریة ومرجعیته وعقائدیته من نسق إیدیولوجي تقدمي ملائم تنتسق مقولاته مع مقتضیات 

البنیة الإجتماعیة، ویتألف هیكل هذا النظام وقوامه البنائي من منظومة عریضة متنوعة من 

سیة رسمیة ومنظمات المجتمع المدني غیر الحكومیة وما إلى ذلك من كیانات نوعیة مؤسسات سیا

تتمایز عن بعضها البعض بنائیا وتتبادل التأثر فیما بینها جدلیا وتتكامل مع بعضها البعض 

  )9(".وظیفیا، وتمثل بشكل أساسي الغالبیة العظمى من جموع المواطنین وتعكس مصالحها

  :بيب ـ تعریف الفقه الغر 

وبعد التطرق إلى إسهامات مفكري العرب في تعریف التنمیة السیاسیة سوف نتطرق الآن إلى  

 " لوسیان بأي"تعریفها عند مفكري العالم الغربي، ومن أهم من تطرقوا لهذا الموضوع المفكر 

ف  ، وقد قدم لنا عشرة تعاری"جوانب التنمیة السیاسیة "الذي جمع تعریف هذا المصطلح في كتابه 

  :نذكرها فیما یلي

                                                           
  .)145.ص(م،  2003 ،دار الجامعة، مصر الوهبان، التخلف السیاسیة وغایات التنمیة السیاسیة،ـ  احمد 8
م،  2003عبد الحلیم الزیات، التنمیة السیاسیة دراسة في الاجتماع السیاسي، الجزء الأول، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ـ9

 ).87ـ85.ص(
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حسب هذا التصور فإنه لتحقیق  :التنمیة السیاسیة شرط مسبق لتحقیق تنمیة اقتصادیةـ  1

تنمیة إقتصادیة لابد من تهیئة المناخ السیاسي وذلك من خلال تحقیق الإستقرار السیاسي وتطبیق 

  )10(.جال السیاسةالقانون وهذا باعتبار إن رسم إستراتیجیة التنمیة الإقتصادیة هي بأیدي ر 

ولقد ذكر الباحث في هذا الإطار ثلاثة خصائص  :التنمیة السیاسیة هي بناء دولة قومیةـ  2

  :جعلها بمثابة معاییر عالمیة لأي دولة قومیة وهي

 وجود سلطة مركزیة واسعة إختصاصات.  

 نمو القدرة التنظیمیة  لدولة واتساع إختصاصاتها وامتداد نفوذها.  

 للمواطنة وجود مفهوم محدد.  

  .فإنه بتحقق هذه الخصائص تتحقق التنمیة السیاسیة" لوسیان" وبحسب

حیث یرى هنا أن التنمیة السیاسیة لا یمكن أن  :التنمیة السیاسیة هي بناء الدیمقراطیةـ  3

تتحقق إلا من خلال بناء المؤسسات الدیمقراطیة وإضفاء الشرعیة على ممارسة الحكم من خلال 

  .على الحكم التداول السلمي

هي دعم قدرات النظام السیاسي من اجل إحداث التغیر المنتظم : التنمیة السیاسیةـ  4

والاستقرار، وهنا ربط فعالیة الأنساق السیاسیة في حدود القوة التي یمكن من خلالها القیام 

  . ةبوظائفها أثناء إستجابة لمختلف الطلبات الواردة من البیئة سواء الداخلیة أو الخارجی

القدرة الإستخراجیة، التنظیمیة، : وللإضافة  نذكر أن النظام السیاسي یتمتع بخمس قدرات هي   

  )11(.التوزیعیة، الرمزیة و الإستجابیة

حیث اعتبر التنمیة السیاسیة عملیة  :التنمیة السیاسیة هي تطویر الثقافة السیاسیة للمجتمعـ  5

  .مرتبطة بظاهرة السلطةثقافیة تتعلق  بتغیر الثقافة السائدة  ال

                                                           
ـ عباش عائشة، إشكالیة التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة في الدول المغرب العربي مثال تونس، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 10

 2007/2008،یوسف بن خدة، الجزائر جیستر، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص سیاسات عامة، جامعة بنالما

  ).15.ص(م، 

  ).17.ص(ـ عباش عائشة، مرجع سابق، 11
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ینطلق هذا التصور من إفتراض أن التنمیة السیاسة  :التنمیة السیاسیة هي التحدیث السیاسيـ  6

هي المحصلة النهائیة لعملیات التحدیث السوسیوـ إقتصادي بمعنى المظهر السیاسي لتلك  

على ثلاثة أبعاد العملیات، وهي بذلك مرادفة للتحدیث السیاسي، ویرتكز التحدیث  السیاسي 

  :أساسیة تتمثل في

 ترشید بناء السلطة.  

 تدعیم القدرات النظامیة والسیاسیة وإشاعة روح المساواة.  

 تمایز البني والوظائف السیاسیة .  

فیرى أنه لتحقیق التنمیة السیاسیة لابد من  :التنمیة السیاسیة هي التنمیة الإداریة والقانونیةـ  7

  )12(.من خلال إستبدال الإدارة التقلیدیة بالإدارة حدیثةتحقیق تنمیة إداریة وهذا 

أي أن التنمیة السیاسیة هي كل  :التنمیة السیاسیة هي كما تمتاز به المجتمعات الصناعیةـ  8

التحدیث  الدیمقراطیة، المشاركة السیاسیة،( تلك المعاییر الموجودة في المجتمعات الصناعیة 

  ).السیاسي، التنمیة الإداریة

بمعنى مشاركة الجماهیر في الحیاة  :التنمیة السیاسیة هي تحقیق المشاركة السیاسیةا ـ 9

  )13(.السیاسیة مما یضفي طابع المشروعیة

أي أن التنمیة  :التنمیة السیاسیة هي أحد جوانب  عملیة  التغیر الاجتماعي الشاملـ  10

  .قتصادي والسیاسيالسیاسیة  هي مختلف العملیات الهادفة للتغییر الإجتماعي والإ

وهذا یتوقف على مدى قدرة النظام السیاسي في ضبط وتنظیم وتوجیه العملیة السیاسیة من   

  . خلال الرد على طلبات وإصدار مخرجات

  ".لوسیان باي" كانت هذه هي التعاریف العشر التي قدمها 

  :مدلولات التنمیة السیاسیة/ 2

                                                           
   ).19.ص(عباش عائشة، مرجع سابق،  ـ12

   ).20.ص( عائشة، مرجع سابق، عباشـ 13
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  )14(:یة عدة مدلولاتوبصفة عامة یمكن القول أن للتنمیة السیاس

 سیادة القواعد القانونیة توصي بتساوي وجود سلطة شرعیة مركزیة قوامها   : مدلول قانوني

  .العدالة

 السعي لتحقیق العدالة بإشباع الحاجات المادیة للمواطنین من : مدلول إقتصادي سیاسي

  .خلال التوزیع العادل

 عینة وهویة محددةوجود مجتمع سیاسي ذي ثقافة سیاسیة م: مدلول سیاسي. 

  :كما یجب أن نذكر أنه لمعرفة مدى نجاح أي تنمیة سیاسیة لابد من تحقیق معاییر التالیة    

 فوجود مجتمع سیاسي متماسك یشعر بهویة مشتركة والإحساس بالانتماء إلى نظام : الهویة

  .سیاسي وثقافة سیاسیة هو دلیل على نجاح التنمیة السیاسیة في مجتمع ما

 رضا الجماهیر عن النظام السیاسي: ةالشرعی.  

 إمتداد سیطرة الحكومة المركزیة إلى جمیع مناطق الجغرافیة للدولة: التغلغل.  

 تحقیق عملیة التفاعل سیاسیة متماسكة ومنتظمة وإدخال كل الوحدات والوظائف : الاندماج

  .السیاسیة في إطار عملیة سیاسیة واحدة فعالة ومنسجمة

 مشاركة الأفراد في الحیاة السیاسیة من خلال مزاولة حقه في التصویت   :المشاركة السیاسیة

  )15(.أو الترشح وهو حق أقرته الدساتیر داخلیة للدول وكذلك المواثیق الدولیة

 توزیع المزایا والمكاسب الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة على قطاعات مختلفة : التوزیع

 .على المواطنین

  :ة السیاسیةمیكانیزمات التنمی/ 3

  :ولتحقیق هده المعاییر لابد من توفر مجموعة من  المیكانیزمات أهمها   

 عرفها : التنشئة السیاسیة)HAYMAW.H ":( على أنها تعلیم المرء معاییر الإجتماعیة عن

  ".طریق  مختلف مؤسسات المجتمع بما یساعد على التفاعل  معه

                                                           
  ).430.ص(عنابة،  م، باجي مختار، 2014عدد خاص ابریل، الأحزاب السیاسیة، نون،دفاتر السیاسة والقا جمال ناصر، ـأ  ـ14

 2006/2007 ،قسنطینة جامعة الإخوة منتوري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الدولي، في التجربة الدستوریة الجزائریة، الانتخابيالوهاب، النظام عبد المومن عبد ـ 15

   .)19ص،( ،م
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  عرفه : الإتصال السیاسي)WEBSTER ":(ملیة یتم فیها التبادل المعاني بین بأنه ع

  ".الأفراد  من خلال نسق متعارف علیه من الرموز كاللغة والإشارات والإیحاءات

 عرفها : الأحزاب السیاسیة)Raymond.ARON ":( على أنه تجمع دائم أو مستمر

لمجموعة من الأفراد یعملون معا من أجل ممارسة سلطة أي محاولة الوصول إلیها أو 

 )16(".اظ بهاالاحتف

 هي قلة من أفراد المجتمع یمتلكون مؤهلات بنیویة، فیزیائیة، عقلیة، : النخبة السیاسیة

  .معرفیة، تنظیمیة، إداریة ومؤسساتیة لها مركز في السلطة

  :ومن بین أهم المقومات التي ترتكز علیها التنمیة السیاسیة نذكر ما یلي    

  لاءات سیاسیة وقد وضحت هذه الولاءات مثلا في التحرر من التبعیة التي أدت إلى وجود و

  )17(.السماح في بناء العدید من القواعد العسكریة في الدول العربیة

 نشر ثقافة سیاسیة واعیة مخطط لها من قبل الحكومة من خلال التنشئة السیاسیة.  

 طیةتحقیق المساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین وبالتالي تحقیق الدیمقرا.  

 وجود التعددیة سیاسیة وفكریة.  

  مداخل دراسة التنمیة السیاسیة: المطلب الثالث

یعتبر في دراسات التنمیة السیاسیة من المداخل الكلاسیكیة التقلیدیة التي لم : المدخل القانوني 

  . تعد تشغل إهتمام الباحثین في هذا المجال

مقولة انطلقت تحلیلات  المدخل القانوني أي من هذه ال" التنمیة السیاسیة استحداث نظام عصري"

أن النظام السیاسي عصري متطور عبارة عن نسق من القواعد والقیم والمعاییر القانونیة العامة  

والمجردة تقوم على كفالتها وتطبیقها وتعمیمها وحمایتها منظومة من المؤسسات والهیئات السیاسیة 

  .اهالرسمیة التي تتمتع بسلطة القهر والإكر 

                                                           
دور الأحزاب السیاسیة في رسم السیاسة العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة  ،ارو حسیبةـ غ16

  ). 24.ص(م،  2013/ 2012، والعلاقات الدولیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

  ).526.ص(بغداد، داب، مجلة المداد الآ السیاسي في الوطن العربي، خمیس دهام حمید، التحدیث والإصلاحـ د ـ17
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جوهر التنمیة السیاسیة في رأي فقهاء القانون یتمثل في قیام دولة قانونیة التي تخضع الهیئات 

الحاكمة فیها للقانون ویخضع الحاكم والمحكوم لقواعد قانونیة، ویتطلب قیام هذه الدولة وجود 

ین حقوق دستور أو وثیقة قانونیة تحدد سلطات العامة ومؤسساتها ویحدد صلاحیات  كل منها ویع

وواجبات أفراد والجماعات، وتنزل الجزاء بكل معتد على القانون، وبذلك یكون ثمة ضمان لسیادة 

  . العدالة والمساواة بین الجمیع، وبالتالي یتحقق نظام الدولة قانونیة

  .والمعنى من كل هذا هو أن التنمیة السیاسیة تتحقق بقیام دولة قانونیة

ل الماركسي ینظر إلى النظام السیاسي على أنه نظام یعكس إن التحلی: التحلیل الماركسي

الأوضاع الإقتصادیة والعلاقات الإجتماعیة في المجتمع، ویعتبر النظام السیاسي یعكس مصالح 

وسیطرتها على وسائل الإنتاج، وعلى هذا فإن جوهر التنمیة السیاسیة ) البرولیتاریا(الطبقة العاملة 

في انتقال السلطة السیاسیة إلى الطبقة العاملة وزوال طبقات المستغلة  في التحلیل الماركسي یتمثل

لإنشاء مجتمع إشتراكي إذ أن إنتاج الوسائل المادیة اللازمة للمعیشة تكون جماعیة لأن العمل ذو 

  .طابع إجتماعي

ة فحسب هذا التحلیل فإن الأفراد ینجحون فقط حینما یتعاونون ونتیجة لذلك تتطور مؤسسات الدول

والتصورات القانونیة وحتى الآراء العقائدیة وهذا في حد ذاته جوهر التنمیة السیاسیة في الفكر 

  )18(.الماركسي

  .من أهم من طور هذا المدخل تالكوت  بارسونز، دافید إستون و جبرائیل ألموند: المدخل البنائي

وأنه ینقسم بدوره إلى أجزاء  إن مفاد هذا التحلیل أن النظام السیاسي هو جزء من النظام الإجتماعي

وأنساق كل جزء له دور ونشاط ووظیفة خاصة به، فهو نظام من التفاعلات تتجسد في هیئة 

  )19(.وحدات بنائیة تؤدي كل منها أدوار وأنشطة معینة وهذه الوحدات لا تؤخذ بمعزل عن بعضها

مثل في قدرة النظام السیاسي وعلیه فإن جوهر التنمیة السیاسیة في التحلیل البنائي الوظیفي یت   

على الإستجابة والتكیف مع بیئته الداخلیة والخارجیة وكذلك باستعمال النظام لقدراته سواء 

                                                           
  ).25.ص(ـ عباس عائشة، مرجع سابق، 18

   ).53.ص( ،حسن بن كادي، مرجع، سابق ـ19
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الإستخراجیة، التوزیعیة، الرمزیة، والتنظیمیة مع بیئته والتعامل مع المدخلات التي تدخل إلیه من 

  . تحقیق المساواة والعدالةطرف بقیة الأنساق الإجتماعیة الأخرى بشكل عقلاني یضمن 

 العمل الدستوري والمسار الدیمقراطي : المبحث الثاني

وجد الدستور لتنظیم  السلطات والحقوق والحریات ولتنظیم شؤون المجتمع السیاسي إذ  أن ما      

یمیز الدولة هو وجود سلطة تمارسها یبینها له الدستور، وعلیه فإن الوثیقة الدستوریة تتضمن 

ة من القوانین ومبادئ التي تبین وتحدد الأرضیة التي یقوم علیها المجتمع الذي تمارس فیه مجموع

السلطة، وبسبب التغیرات والتطورات التي تحدث في الدول یتطلب الأمر إجراء تعدیلات لمواكبة 

ر هذه التغیرات وذلك بإتباع مختلف الأسالیب منها أسالیب دیمقراطیة، حیث أنه بعد إنتشار أفكا

الدیمقراطیة أصبح من المعروف أن السیادة لم تعد للحاكم وحده بل یجب أن تكون للأمة ككل عن 

  .طریق مثلا المشاركة السیاسیة، وهذا یعد من أهم مبادئ الدیمقراطیة 

و في هذا المطلب تطرقنا إلى تعریف بالعملیة الدستوریة مرورا بالتعدیل الدستوري وذكر أهم     

  .رق لماهیة الدیمقراطیة والتحول الدیمقراطيأنواعه مع التط

  العمل الدستوري : المطلب الأول 

   الدستور: الفرع الأول 

الدستور هو كلمة ذات أصل فارسي ویقصد بها الأساس والأصل واستعملت في اللغة العربیة  

  .للتعبیر عن القواعد العلیا التي تحكم أساس التنظیم السیاسي والعلاقة بین السلطات 

بأنه مجموعة الخیارات والرؤى للقیادات ذات السیاسة القابضة :" ولقد عرفها الدكتور رعد الحدة 

 )20(.على السلطة في مجالات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

مجموعة القواعد التي تتضمنها الوثیقة المسماة بالدستور والتي لا :" وعرفه الدكتور مصطفى أبوزید

عدل إلا بإتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع في وضع وتعدیل یمكن أن توضع أو ت

  )21(".القواعد العادیة

                                                           
  ).71.ص(، 1م، ط 2012ر الحامد للنشر والتوزیع،  ،دا یة،، الإصلاحات الدستوریة في الدول العربحازم صباح حمیدـ 20

 ).71.ص ( ،مرجع نفسه ،صباحـ حازم 21
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وفي الأخیر یمكن تعریفه على أنه القانون الأعلى في المجتمع السیاسي باعتباره مجموعة    

القواعد القانونیة التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم وتبیان السلطات العامة وإختصاصاتها 

  .العلاقة فیما بینهما إضافة إلى تحدیده لحقوق الأفراد وحریاتهم والوسائل المقررة لحمایتهاو 

  :أنواع الدساتیر

  :دساتیر من ناحیة شكلها أو تدوینها ـ  1

  هي الدساتیر الغیر المدونة وهي التي تستمد غالبیة أحكامها من العرف  :الدساتیر العرفیة

تصدر في وثیقة رسمیة، اشتقت أحكامها من العادات والتقالید  فلا یتدخل الشرع في إصدارها ولا

التي اكتسبت قوة العرف الدستوري عن طریق استمرار الهیئات الحاكمة في تطبیقها والسیر 

  )22(.على مقتضاها والاعتقاد بإلزامها، فأصبحت قاعدة أساسیة واجبة الإتباع

 و غالبیته في صورة نصوص هو الدستور الذي تصدر أحكامه أ :الدساتیر المكتوبة

تشریعیة مدونة في وثیقة واحدة أو أكثر، أي یتم تسجیلها في وثیقة رسمیة صادرة عن سلطة 

هم أول من كانوا یرون بوجوب  18مختصة وفقا لإجراءات معینة، ومن ذلك فإن فقهاء القرن 

كتوب یتعلق بالعقیدة كتابة الدساتیر فأكدوا إلى ضرورة تثبیت القواعد الخاصة بالحكم في قانون م

  :الإنسانیة ومن ممیزات هذا الدستور

  .الوضوح و الدقة في تحدید أحكام وبیان حقوق والتزامات الإفراد -

  .یعد ضمانة مهمة من ضمانات حقوق أفراد وحریاتهم -

  :دساتیر من حیث إجراءات تعدیلها ـ  2 

 بعض  قواعدها بالإجراءات  هي الدساتیر التي یمكن تعدیلها أي تغییر :الدساتیر المرنة

  )23(.نفسها التي تعدل بها القوانین العادیة وعن طریق ذات السلطة التي تعدل القوانین  العادیة

  :وقد ذهب فقهاء القانون  إلى أن مرونة الدستور تقوم على اتجاهین   

ة و الإجتماعیة مرونة الدستور تجعله قابلا بإستمرار مع تطورات الحیاة السیاسی: ـ اتجاه إیجابي 1

  .ومع الأفكار الجدیدة أي التلاؤم مع تطور البیئة المختلفة

                                                           
  ).96.ص(لات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي على الإصلاح الشامل، جامعة بسكرة، عمار عباس، التعدیـ د ـ22

، 10العدد م،  2008 دفاتر السیاسة والقانون، آلیات المراجعة الدستوریة في ظل الدستور الجزائري لسنة ،سعادعمیر  ـأ ـ23

  ). 148.ص(، 2014جانفي
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المرونة قد تؤدي إلى التقلیل من قیمة الدستور وقداسته لدى  الأفراد  والهیئات : ـ إتجاه السلبي 2

الحاكمة إذ أن التعدیلات التي یتم إجراؤها على الدستور قد تخضع لضغوط وتدخل جهات خارجیة 

  .مصالح شخصیة ولتحقیق

 هو ذلك الدستور الذي یتطلب في تعدیله إجراءات خاصة أشد من تلك  :دساتیر جامدة

الإجراءات المتعددة بالنسبة للقوانین العادیة، وتسعى الدول التي تعتمد هذا النوع من الدساتیر إلى 

  )24(.إضفاء نوع من الثبات و الإستقرار على قواعدها الدستوریة

  :أهمیة الدستور 

  :للدستور أهمیة كبیرة في الدولة

یقوم الدستور على تحدید طبیعة الدولة وما هو نظام الحكم فیها كما : ـ من الناحیة السیاسیة 1

  .یقوم أیضا بتناول السلطات الثلاثة وإختصاصها

  .ینص الدستور على حریات الأفراد الدینیة والسیاسیة والمدنیة والفكریة: ـ من الناحیة الحقوقیة 2

یعد الدستور المرجعیة الأساسیة لكافة التشریعات والقوانین ولا یجب أن : ـ من الناحیة القانونیة 3

  .یأتي أي قانون یتناقض مع مبادئ الدستور

  .ـ یقوم الدستور بتحدید دور الدولة في تنظیم النشاط الإقتصادي وتحقیق العدالة الإجتماعیة 4

خصیة للأمة ویقوم على وضع ضمانات بحمایة الأمة، ـ یقوم الدستور على تحقیق الهویة الش 5

  .اللغة، الدین

  التعدیل الدستوري : الفرع الثاني

عرف التعدیل الدستوري بأنه تغییر یلحق نصا دستوریا أو جزء منه أو نصوص بأكملها في     

الأمة الدستور یملك حق المبادرة بالتعدیل من یملك السیادة أو جزء منها ویخضع لتصدیق ممثلي 

  )25(.أو الشعب مباشرة

والتعدیل بالمعنى الواسع  یشمل أي تغییر في الدستور سواء بإضافة نصوص جدیدة أو بإلغاء      

البعض منها من قبل السلطة المختصة بالتعدیل وذلك وفقا لإجراءات والشروط المحددة في 

  )26(.الدستور

                                                           
  ).148.ص(، سابقمرجع عمیر سعاد،   ـ 24

، 1ط  م، 2013خاموش عمر عبد االله، الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في التعدیل الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ـدـ 2

  .21).ص(
  ). 22.ص(نفسه،  مرجعـ 3  
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تأسیس وإن كانت كلاهما  تفرزان قاعدة كما یجب ذكر أن عملیة التعدیل تختلف عن عملیة ال    

دستوریة فكما هو معلوم هناك تمییز بین السلطة المؤسسة الأصلیة أي التي تقوم  بوضع وخلق 

  .دستور والسلطة المشتقة أي السلطة التي تعدل الدستور

وهریة ولهذا كانت علاقة السلطة التأسیسیة بمسألة التعدیل إستثنائیة متعلقة ببعض المسائل الج   

في الدستور التي تتعلق بمبادئ الدولة كتغییر النظام ذاته أو تغییر  شكل الدولة وما إلى ذلك  من 

  .مسائل تظهر على أنها ذات قیمة خاصة

أما مسألة السلطة التأسیسیة المنشأة فهي سلطة معینة من قبل الدستور نفسه وهي التي تتكفل   

مفعول وعلى هذا الأساس تكون هذه السلطة مقیدة بإجراءات التعدیل على الدستور ساري ال

   )27(.بنصوص الدستور

   )28(:أما فیما یخص مراحل التعدیل الدستوري فقد تمر إجراءات تعدیل الدستور بعدة مراحل هي   

قد یتقرر هذا الحق للسلطة التنفیذیة وحددها وبالأحرى رئیس الدولة بقصد : ـ مرحة الاقتراح 1

، أو 1989ودستور  1976غیرها  ویظهر هذا جلیا في دستور الجزائر لسنة تكریس هیمنتها على 

أ، وكذلك قد یعطى الحق للسلطتین .م.یعطى للسلطة التشریعیة وحدها مثلما هو في دستور الو

  .1996بهدف إقامة نوع من التوازن بینهما مثل دستور الجزائر لسنة 

رة التعدیل موضع التنفیذ لابد من قبول مبدأ حتى یمكن وضع مباد: ـ مرحلة قبول مبدأ التعدیل 2

التعدیل وعادة ما توكل صلاحیة الفصل في مدى ضرورة التعدیل إلى البرلمان الذي یجب أن 

  .یصوت على قبول مبدأ التعدیل دون التطرق إلى موضوع التعدیل

نتین دستور الأرج(وهنا قد یتم إعداد هیئة متخصصة لهذا الغرض مثل  :ـ مرحلة الإعداد 3

، أو قد یقوم به البرلمان وفقا لشروط خاصة كاجتماع مجلس البرلمان في هیئة )1883

  .وقد یعهد إلى السلطة التنفیذیة وحدها مؤتمر،

  تمنح مهمة إقرار التعدیل إما للسلطة التي أنیطت بها مهمة إعداد  التعدیل: ـ مرحلة الإقرار 4

رار التعدیل نهائیا هي الهیئة النیابیة التي تم وعلى هذا النحو قد تكون السلطة المختصة بإق 

انتخابها خصیصا لمهمة التعدیل وإما للبرلمان وقد تعطي بعض الدساتیر إقرار التعدیل للشعب 

  .  ذاته عن طریق إستفتاء الشعبي

                                                           
  .10:30، 2017جانفي  12،  تاریخ الاستطلاع mawdoo3.comالموقع الالكتروني، منتدى الحقوق و العلوم القانونیة ـ  27

  .18:00، 2017جانفي  25،  تاریخ الاستطلاع WWW.DROIR.DZ لموقع الالكتروني، منتدى الحقوق و العلوم القانونیةاـ 28
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وبعدما تطرقنا لمفهوم الدستور وتعدیله سنتطرق الآن إلى مفهوم العملیة الدستوریة وذكر أهم  

  .امكوناته

هي عملیة وضع دستور والتي هي نتاج حوارات وتفاهمات وطنیة ووضع  :العملیة الدستوریة

الدستور عملیة معقدة ومتعددة الأبعاد حیث تشمل على العدید من العملیات والمراحل  مع التشاور 

العدید من الجهات الفاعلة مع بعضها البعض للتوصل إلى توافق في الآراء على مبادئ الدستور 

  )29(.وغیرها...ویحتاج واضعوا الدستور إلى تقریر إجراءات التي ستتبع أثناء وضع الدستور

  )30(:أما مكونات العملیة الدستوریة فهي كالتالي   

  .ـ الإتفاق على مجموعة عریضة  من المبادئ وأهداف 1

  .ـ الإتفاق على المؤسسات المطلوبة والإجراءات التي ستتخذ لوضع الدستور 2

اد الناس للتشاور بتوفیر توعیة مدنیة حول عملیة وضع الدستور وخیارات الدستوریة ـ إعد 3

  .المتاحة

  .ـ التشاور مع الناس وجماعات المصالح 4

  .ـ التشاور مع الخبراء  5

  .ـ إستخدام التجارب المقارنة لتنویر عملیة الصیاغة 6

  .ـ تحلیل الآراء 7

  .ـ إعداد مسودة للدستور 8

  .ت علنیة حول مسودة الدستورـ عقد مناقشا 9

  .ـ إعداد النسخة النهائیة من الدستور 10

  .ـ عقد استفتاء شعبي 11

  .ـ إنفاذ الدستور 12

  . ـ تطبیق الدستور 13

 تعریف الدیمقراطیة : المطلب الثاني 

                                                           
 ان یونیو لحزیر  5- 6القاهرة الإنمائي، المتحدة  الأمملبرنامج  الإقلیميمسارات الدیمقراطیة المركز  إصدارالمنتدى الدولي حول ـ  29

 ).21.ص(، م 2011
  ).24.ص( ،نفسهمرجع ـ 30
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) demos(تعود كلمة الدیمقراطیة إلى اللغة الیونانیة وهي كلمة مكونة من مقطعین الأول      

أي حكم   demos Kratosوتعني حكم وبذلك تصبح الكلمة) kratos(الشعب و وتعني

  )31(.الشعب

  :أما اصطلاحا فلقد تعددت تعار یف الدیمقراطیة     

على أنها حكم الجماهیر أو حكم الناس جمیعا لأنفسهم :" ـ عرفت في قاموس الفكر السیاسي

  )32(".بخلاف حكم الناس بواسطة طبقة منهم أو أفراد أو فئة

ـ الدیمقراطیة هي أسلوب للحكم ووسیلة للتعامل تقوم على مجموعة من مبادئ أساسها احترام إرادة 

الأكثریة وصیانة حقوق الأقلیة من خلال مؤسسات دستوریة تدعم الحقوق الحریات والتعبیر عن 

وتولي الرأي وحق الاعتقاد والتنظیم الحزبي والمهني وحق المشاركة  في إدارة الشؤون العامة 

   )33(.المناصب العامة

حق العدد الكبیر من أفراد الشعب العادیین في كل البلاد أن یستبدلوا حكامهم :" سروش" ـ عرفها

بحكام غیرهم ویشرفوا بعض الإشراف على طریقة حكمهم ویتناقشون علنا  في كل طرائق الحكم  

  )34(".لأموروقرارات الحكومة مناقشة مصحوبة بحریتهم في إنتقاد جمیع ولاة ا

  :أهمیة الدیمقراطیة

ـ للدیمقراطیة قوة هائلة في تحریك المجتمعات الإنسانیة فهي أرضیة خصبة لكي یعي الناس 

  .مكانتهم وحقوقهم وواجباتهم 

   .ـ تجعل من الحریة عاملا مشتركا لكافة المواطنین

  .ـ توجد التوازن بین الحكومة والمعارضة 

  .اش الحرـ تضع مجالا واسعا للجمیع للنق

  .أنواع الدیمقراطیة 

                                                           
     ).321.ص( صابر احمد حوحو، مبادئ ومقومات الدیمقراطیة، جماعة محمد خیضر، بسكرة،ـ 31
    .)55.ص(، 1ط م، 2012بیروت ،رحث و النش، الدیمقراطیة، الشبكة العربیة للبمحمداحمري ـ 32
ل شهادة الماستر للعلوم رة مقدمة لنیكالدیمقراطي في المغرب العربي، مذنتقال عبد العزیز سیهام، النخبة السیاسیة وإشكالیة الاـ 33

   ).45.ص(، م 2015/2016سعیدة، ، ربیة، جامعة الدكتور مولاي طاهر، تخصص دراسات مغاالسیاسیة
   ).56.ص( سابق،، مرجع محمد احمري ـ34
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هي شكل من أشكال الدیمقراطیة تمكن من ممارسة سلطة صنع القرار  :ـ الدیمقراطیة مباشرة1

بشكل مباشر دون وسطاء أو نواب یمثلون الشعب وهي تعتبر شكلا مثالیا لما تتیحه من نسبة 

  .مشاركة مرتفعة من المواطنین

اسي یصوت فیه أفراد الشعب لاختیار أعضاء الحكومة هي نظام سی: ـ الدیمقراطیة النیابیة2

  :الذین یمثلونهم في البرلمان أو المجلس النیابي وهي تنقسم إلى نوعین

هنا ینتخب المواطنین نوابهم لممارسة السلطات الرقابیة والتشریعیة  :ا ـ الدیمقراطیة البرلمانیة    

لوزراء الذي یرأس السلطة التنفیذیة ویختار التي یحددها الدستور، ویختار النواب بدورهم رئیس ا

  .الوزراء

وهنا یتم انتخاب رئیس الجمهوریة ویكون الرئیس الفعلي للسلطة  :ب ـ الدیمقراطیة الرئاسیة    

  . التنفیذیة ویعین رئیس الوزراء الذي یشكل الحكومة

  :مبادئ الدیمقراطیة

    )35(:فيتتمثل مبادئ التي تتعلق بكیفیة ممارسة الدیمقراطیة  

  .ـ مبدأ احترام الحریات

  .ـ مبدأ المشاركة السیاسیة

  .ـ التعددیة الحزبیة

  .ـ مبدأ الفصل بین السلطات 

  : المسار الدیمقراطي: المطلب الثالث 

یشیر لفظ التحول في اللغة إلى التغیر، أما التحول الدیمقراطي هو عملیة یتم بمقتضاها ممارسة 

  )36(.ة والمجتمعالدیمقراطیة في مؤسسات الدول

  .ـ التحول الدیمقراطي یعني تغیر جذري لعلاقات السلطة في مجال السیاسي

ـ التحول الدیمقراطي یمس النظام في جمیع جوانبه النخبة، الهیاكل والمؤسسات وكذا المجال 

  )37(.الإقتصادي والإجتماعي والثقافي

  : أنماط التحول الدیمقراطي

                                                           
  ).331.ص( سابق،حوحو، مرجع احمد  صابرـ 35
ستر في العلوم جیفي الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماتأثیر التحول الدیمقراطي على الاستقرار السیاسي  أسراء، احمد إسماعیلـ 36

  . )22.ص(م،  2007،السیاسیة، مصر
   ).79.ص(مرجع نفسه،  أسراء احمد إسماعیل،ـ 37
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  :   سمین هماهناك من قسم أنماط التحول إلى ق

o ویكون هذا التحول إما باقتراح من طرف السلطة العلیا أو عن : التحول السلمي الدستوري

  .طریق تعدیل الدستور و إجراء إنتخابات

o ویركز أساسا على استعمال الطرق غیر السلمیة كالانقلابات: التحول العنیف.  

  :أما هینتغتون فقد ذكر ثلاثة أنماط للتحول الدیمقراطي هي   

o وذلك عن طریق السلطة الحاكمة ومحاولة تغییر النظام إلى نظام : التحول من الأعلى

  .دیمقراطي

o ویكون بوجود أغلبیة المعارضة أو زیادة قوتها وتناقض قوة الحكومة إلى أن : الإحلال

 .تنهار

o التوازن بین الحكومة والمعارضة بحیث توافق الحكومة على التفاوض : الإحلال التحولي

  .م النظاملتقیی

  : العوامل المؤدیة للتحول الدیمقراطي  

  : العوامل الداخلیة

  .انهیار قدرات النظام وعدم قدرته على مواكبة التطور الذي یحصل في المجتمع .1

 .أزمات اقتصادیة .2

  .دور القیادة .3

  .تزاید مستوى وتقدم الثقافة السیاسیة في المجتمعات .4

  .تزاید قوة المجتمع المدني .5

  :جیةالعوامل الخار  

الدول المانحة للقروض والمؤسسات المالیة (ـ دور القوى الخارجیة في دفع الدیمقراطیة 

  ). والنقدیة

ـ وجود نماذج ناجحة في عملیة التحول الدیمقراطي أدى إلى تشجیع دول أخرى بانتهاج هذا     

  .الأسلوب

  :  مؤشرات التحول

  :وتتمثل فیما یلي     
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ون السلطة التي تعرف التحول على أسس قانونیة وشرعیة مستقلة بمعنى أن تك: ترشید السلطة 

  .عن كل إرتباطات التقلیدیة

  .وتعني بذلك أن یسعى النظام إلى تحقیق مساواة ببعدیها الإجتماعي والسیاسي: التمایز البنیوي

وع في وتعني بها مشروعیة تعدد الآراء السیاسیة وهذا یؤدي إلى وجود تن: إقرار التعددیة السیاسیة

  . القیم والممارسات

كالمشاركة في الإنتخاب والمشاركة في وضع : الدعوة إلى العمل بمبدأ المشاركة السیاسیة

  .السیاسات العامة ومناقشتها وتنفیذها

فالمجتمع المدني هو القادر على توجیه الرأي العام نحو المشاركة : تفعیل دور المجتمع المدني

  .الحقیقیة

فلابد من وجود هذا الأخیر حتى لا تقوم القلة الحاكمة باحتكار مصادر : رتعزیز الإعلام الح

 .  المعلومات

  

  

  

  

  النخبة ومسالة المشاركة السیاسیة : المبحث الثالث

  النخبة السیاسیة : المطلب الأول

استعملت كلمة النخبة في الأصل في میدان التجارة خلال القرن السابع عشر للدلالة على      

ات النوعیة ممتازة قبل أن یتوسع مفهومها لتشیر إلى جماعات إجتماعیة علیا من السلع ذ

  .العسكریین وطبقة النبلاء

  :وتعرف النخبة كالتالي    
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إنها مجموعة من الناس الذین یظهرون صفات إستثنائیة ویثبتون بأنهم یتمتعون :" ـ عرفها باریتو

موعة من الأفراد الذین یمتلكون قدرا من بكفاءات عالیة في بعض المجالات أو هي تلك المج

  )38(".التأثیر والنفوذ أكثر من الآخرین

هي مجموعة من الأشخاص المتفوقین في إطار أو تخصص إجتماعي معین :" ـ عرفها روبرت

  )39(".ومزودین بالخصوص بالسلطة والنفوذ والتأثیر

عیة التي یعتقد أنها الأفضل تشیر إلى فئة إجتما:" ـ أما في قاموس أكسفورد فإن كلمة النخبة

والأهم بین غیرها بفضل إمتلاكها السلطة أو الثروة أو مهارات عقلیة مثل النخبة الحاكمة أو 

   )40(".النخبة المستقلة

فهي مجموعة من الأشخاص تمثل أقلیة بالنسبة للمجتمع، تحظى : ـ أما التعریف الشامل للنخبة

رات ذاتیة أو موضوعیة وهو ما یمكنها من ممارسة بمكانة مهمة في النسق الإجتماعي لإعتبا

  )41(.التأثیر والقوة من الإقناع أو التهدید

على أنها المجموعة الحاكمة التي تتمتع بإمكانیات فكریة وإبداعیة :" ـ ولقد عرفت النخبة السیاسیة

تفسیرات لتسییر الشؤون السیاسیة أكثر من غیرها من أفراد المجتمع وتأخذ أشكالا متعددة حسب 

  ".التي قامت على أسسها

  :وظائف النخبة السیاسیة

  :وتتمثل في    

ـ تشكیل رأي سیاسي داخل المجتمع الذي یتأسس على إدراك هذه النخبة لأهداف والمشكلات 

  )42(.الدولة والمجتمع

                                                           
  ).45.ص(، مرجع سابق، عبد العزیز سهامـ 38 

  ).45.ص(، سابقبد العزیز سهام، مرجع ـ ع39
  ).16.ص(محمد، المرجع نفسه،  رحاليـ ـ40

في العلوم السیاسیة الماستر ل الدیمقراطي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شھادة وعلى التح تأثیرھاو  فرحي أحمد، النخبة السیاسیةـ 41

.)20.ص( ،م 2012/2013 ، سعیدة،مقارنة، جامعة د مولاي طاھر  

، 2017جانفي  12، تاریخ الاستطلاع http//m.face book.com ،ةالموقع الالكتروني، منتدى اتحاد العلوم السیاسیـ 42

17:15 .  
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  .ـ التنسیق والموائمة بین أنشطة المؤسسات والهیاكل المختلفة داخل المجتمع

  .ماهیر بما یخدم مصالحهاـ التأثیر على الج

ـ تقوم بقیادة عملیة التغییر والتطور داخل المجتمع وهي بذلك تمثل محورا أساسیا في عملیة 

  .التنمیة

  المشاركة السیاسیة : المطلب الثاني

بأنها عملیة دینامیكیة یشارك فیها الفرد في الحیاة :" عرف عبد السلام نویر المشاركة السیاسیة   

جتمعة بشكل إرادي واعي من أجل التأثیر في المسار العام بما یحقق المصلحة العامة السیاسیة الم

التي تقف مع آرائه وإنتمائه الطبقي وتتم هذه المشاركة من خلال مجموعة من الأنشطة أهمها 

  )43(".الاشتراك في أحزاب والترشیح للمؤسسات التشریعیة ولإهتمام بالحیاة السیاسیة والتصویت

  

 

 

  :ت المشاركة السیاسیةمستویا

   )44(:وعلیه للمشاركة السیاسیة أربعة مستویات   

  :المستوى الأول

  .ویشمل هذا المستوى الأفراد الذین تتوفر فیهم شروط الممارسة: ـ ممارسو النشاط السیاسي

  :المستوى الثاني

صوتون في ویضم كل من المتتبعین للأحداث السیاسیة ومنهم الم: ـ المهتمون بالنشاط السیاسي

  .الإنتخابات

                                                           
بلیل زینب، موقع المشاركة السیاسیة في التنمیة السیاسیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستر في العلوم السیاسیة و العلاقات ـ 43

  ).23.ص( ،م 202/2013كتور مولاي طاهر سعیدة الدولیة، تخصص سیاسات مقارنة، جامعة د
  .)27.ص( بلیل زینب، المرجع نفسه،ـ 44
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  :المستوى الثالث

  .ویضم الأفراد الذین لا میول ولا اهتمام لهم في الأمور السیاسیة: ـ الهامشیون في العمل السیاسي

  :المستوى الرابع

ویشمل الأفراد الذین یعملون خارج نطاق الأطر الشرعیة القائمة حیث یلجؤون : ـ المتطرفون سیاسیا

  .إلى أسالیب عنیفة

  : ئص المشاركة السیاسیة خصا

  :وتتلخص أهم خصائص المشاركة السیاسیة  في    

  .ـ المشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادي

  .ـ المشاركة سلوك إیجابي واقعي

  .ـ المشاركة عملیة اجتماعیة شاملة ومتكاملة ومتعددة الجوانب

  .ـ المشاركة حق وواجب في آن واحد

  .ـ المشاركة هدف ووسیلة في آن واحد

  المجتمع المدني :المطلب الثالث

على أنه مجموعة كبیرة من المنظمات غیر الحكومیة :" عرف البنك الدولي المجتمع المدني   

والمنظمات التي لا تهدف إلى تحقیق ربح، ولتلك المنظمات وجود في الحیاة العامة وتنهض 

اعتبارات أخلاقیة أو ثقافیة  بعبء التعبیر عن اهتمامات وقیم أعضائها أو الآخرین، استنادا على

  )45(".أو سیاسیة أو علمیة أو دینیة

                                                           
معراجي أمین، دور المجتمع المدني في إحداث التنمیة السیاسیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم ـ 45

   .)35.ص(م،  2014/2015ة سعید، ي طاهرمولا ةتخصص سیاسات عامة و تنمیة، جامع السیاسیة والعلاقات الدولیة



توریةالفصل الأول                                         الإطار النظري للتنمیة السیاسیة والعملیة الدس  
 

 

30 

هي مجموعة تنظیمات تطوعیة حرة التي تملأ المجال العام بین :" عرفها سعد الدین إبراهیم  

الأسرة والدولة ولتحقیق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقیم ومعاییر احترام والتراضي والتسامح 

  )46(".ع والخلافوالإرادة السلمیة للتنو 

إذا فالمجتمع المدني هو مجموعة مؤسسات السیاسیة والإقتصادیة التي تعمل في میادینها    

المختلفة في إستقلال عن الدولة لتحقیق أغراض متعددة منها أغراض نقابیة كالدفاع عن المصالح 

اب والجمعیات ، ومنها أغراض ثقافیة كما في إتحادات الكتّ ...الاقتصادیة للأعضاء النقابیة

  .النقابات، الجمعیات، والإتحادات، والأحزاب السیاسیة: الثقافیة، ومن أهم مكونات المجتمع المدني

  )47(:خصائص المجتمع المدني

  :وتتمثل في  

ویقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكیف مع تطورات في البیئة التي تعمل : ـ القدرة على التكیف

  .فیها

ها ألا تكون المؤسسة خاضعة لغیرها من المؤسسات أو الجماعات أو یقصد ب: ـ الإستقلالیة

  .الأفراد

  .بمعنى عدم وجود صراعات داخل المؤسسة تؤثر في ممارسة نشاطها: ـ التجانس

ویقصد بها تعدد مستویات الرأسیة والأفقیة داخل المؤسسة أي تعدد هیئاتها التنظیمیة : ـ التعقد

  .وانتشارها الجغرافي الأوسع

  :ائف المجتمع المدنيوظ

  :نذكر من وظائف المجتمع المدني ما یلي

  تجمیع المصالح.  

  تحقیق الدیمقراطیة.  

  حل وحسم الصراعات.  

                                                           
   ).49.ص( معراجي أمین، المرجع نفسه، ـ 46
    ).53.ص( عراجي أمین، المرجع نفسه،ـ م47
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  التنشئة الاجتماعیة والسیاسیة.  

  الوساطة والتوفیق.  

  :أهمیة المجتمع المدني

  :وتتمثل أهمیة المجتمع المدني في

  .ـ التأثیر على السیاسة العامة

  .مساءلة والشفافیة عبر نشر معلومات والسماح بتداولهاـ تعمیق ال

  .ـ مساعدة الحكومة عن طریق العمل المباشر أو التمویل

  .ـ العمل على تحقیق العدالة والمساواة أمام القانون

  .ـ حمایة المواطنین من تعسف السلطة

  .ـ تربیة المواطنین على الثقافة الدیمقراطیة
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  :خلاصة  

ص مما سبق أن التنمیة السیاسیة عملیة معقدة ومتعددة أبعاد والعوامل بحیث لا یمكن نستخل   

إختزالها في بعد واحد فهي تتضمن تغیرات في كل المجالات، وهي عملیة تفرض بناء مؤسسات 

سیاسیة فعالة تتكیف مع معاییر جدیدة، كما تتطلب وجود قوانین تنظم السلطات والحقوق 

ن المجتمع، ولكن بسبب التغیرات التي یعرفها العالم لابد من وجود قوانین والحریات وتنظم شؤو 

مرنة تتواكب مع التطورات الحاصلة في المجتمع من خلال إجراء تعدیلات على هذه القوانین، 

وذلك بإتباع أسالیب دیمقراطیة تضمن مشاركة الجماهیر فیها، وهذا في حذاته یعد من أهم مبادئ 

  .  السیاسیة لتحقیقها التي تسعى التنمیة
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 :تمهید

تسعى الجزائر وكغیرها من الدول للرقي بالمجتمع وبناء دولة على أسس دیمقراطیة تسمح    

للجمیع بالمشاركة في صنع القرارات وتحقیق رغباتهم، وهي سائرة في مسار التنمیة السیاسیة، 

ت على المستوى الدولي والمحلي، مع إعادة ، التي شهدت تغیرا1989وتجسد ذلك جلیا منذ الفترة 

تنظیم الحیاة السیاسیة، من خلال إصدار دستور جدید یسمح بالتعددیة الحزبیة والفصل بین 

 .السلطات وغیره

ومن أجل معرفة واقع التنمیة السیاسیة في الجزائر، سنتطرق في المبحث الأول إلى دراسة    

یة في الجزائر، وكذلك سنتناول مسار التحول الدیمقراطي النظام السیاسي، وتطور التعددیة الحزب

في الجزائر، وأیضا سنتحدث عن التنمیة السیاسیة في فترة الاستقرار السیاسي أي في عهد الرئیس 

  .بوتفلیقة عبد العزیز

أما المبحث الثاني خصصناه لدراسة التعدیلات دستوریة في الجزائر مع ذكر إجراءات التعدیل 

  .ثار هذه التعدیلات على المؤسسات السیاسیةالدستوري وأ
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  واقع التنمیة السیاسیة والمسار الدیمقراطي في الجزائر : المبحث الأول

  التنمیة السیاسیة في الجزائر:المطلب الأول

بموجب الأحكام والدساتیر تأخذ الجزائر بنظام الجمهوري، حیث یتولى فیه الشعب الحكم بنفسه    

نتخابه لرئیسه وممثلیه في البرلمان فیمارس حكمه بطریقة دیمقراطیة، ولقد نص أول إعن طریق 

دستور عرفته الجزائر في مادته الأولى أن الجزائر جمهوریة دیمقراطیة شعبیة، ثم جاء بیان 

بنفس ما  1976وأكد على صیغة الدیمقراطیة للدولة الجزائریة، كما جاء دستور  1965جوان 19

السابق لیؤكد هو الآخر على دیمقراطیة نظام الحكم، وهو نفس ما أخذت به جاء به دستور 

  )48( .1996ودستور  1989الدساتیر الأخرى دستور 

أي أنها لم تخرج عما جاءت به الدساتیر السابقة، فقد أخذت بعین الاعتبار بنظام الحكم    

  .الطابع الجمهوريالجمهوري، وهذا یثبت أن الجزائر منذ قیامها كدولة مستقلة أخذت ب

سیطرت الحزب الواحد  1989إلى غایة  1962من غیر أن الجزائر عرفت في الفترة الممتدة    

 1963على السلطة وهو حزب جبهة التحریر الوطني حیث كان هو المنظم لدستور

اعتمدت على نظام التعددیة   1988، وعلى إثر مظاهرات التي شهدتها الجزائر في 1979ودستور

ومن بین أهم مبادئه  1996والذي تم تعدیله عام  1989یة، فصاغت دستور جدید عام السیاس

  )49(.الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة

التشریعیة، التنفیذیة، (یقوم النظام السیاسي منذ الإستقلال على مؤسسات دستوریة متمثلة في    

على دستوریة القوانین، غیر أن وكذلك المجلس الدستوري باعتباره الهیئة الرقابیة ) والقضائیة

اختار  1963، فدستور 1989الفصل بین السلطات في الجزائر لم تظهر بوادره سوى مع دستور 

النهج الاشتراكي كعقیدة للدولة ومركز السلطات كلها في ید حزب جبهة التحریر الوطني، وبعده 

  : اعتبر السلطة واحدة تمارس عن طریق أربعة وظائف 1976دستور 

   ظیفة سیاسیة یتولاها حزب جبهة التحریر الوطنيو. 

                                                           
  ).134.ص(، م2002، الجزائر، 1ط ـ العیف اویحیى، النظام الدستوري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،48
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في )الجزائر كنموذج(ـ بن ماحي محمد، واقع التنمیة السیاسیة والحكم الراشد في الوطن العربي49

  ).  65.ص(م، 2014/2015العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة وتنمیة، جامعة دكتور مولاي طاهر، سعیدة، 



 الفصل الثاني                           التعدیلات الدستوریة في الجزائر وأثرھا على التنمیة السیاسیة
 

 

36 

  وظیفة تنفیذیة یقودها رئیس الجمهوریة الذي ینتخب عن طریق إقتراع عام المباشر والسري

  .ویقترح من قبل الحزب

  وظیفة تشریعیة یمارسها المجلس الشعبي الوطني الذي ینتخب أعضاؤه باقتراع عام المباشر

  .الحزبوالسري بعد ترشیحهم من قبل 

 وظیفة قضائیة ومن أهم أهدافها الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكیة وحمایة مصالحها  .  

لتظهر أول ملامح لمبدأ الفصل بین السلطات حیث أعترف هذا  1989وبعدها جاء دستور     

  )50(.الدستور لأول مرة بوجود ثلاث سلطات في الدولة لكل منها إختصاصات محمیة دستورا

لیتم على إثره إنشاء بعض المؤسسات الإنتقالیة منها المجلس الأعلى  1996جاء دستور ثم    

للدولة وأدخلت عدة تغیرات على أسلوب ممارسة السلطة، كما تم إرساء مبدأ الثنائیة البرلمانیة 

  )51().المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة(

ك من أجل فرض الإستقرار وتشجیع ولقد تولى رئاسة هذا المجلس الراحل محمد بوضیاف، وذل

الدیمقراطیة، ومن أجل أیضا الخروج من الأزمة السیاسیة التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة، وهو 

  .صراحة قرار غیر دستوري وإنما حتمیة فرضتها الظروف

 

 

 

  

  

  

                                                           
ـ مكناش نریمان، السلطة التنفیذیة في دساتیر بعض الدول المغاربیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في القانون العام، كلیة 50

  ).  12.ص(م،2014/2015د حمد، الجزائر، سعی

  ).13.ص(ـ مكناش نریمان، مرجع سابق، 51
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  :التعددیة الحزبیة في الجزائر

سیاسیة الفعلیة مما فتح المجال أمام الإنطلاقة الأولى للتعددیة ال 1989لقد أعطى دستور    

لكن كان أغلبها یعبر عن  1990تشكیلة في  50تأسیس جمعیات سیاسیة فوصل عددها إلى 

  )52(.مصالح فئویة معینة وسرعان ما سقطت معظم الأحزاب الصغیرة

  ) 53(.1989جویلیة  05الصادر في 98/11ولقد تم إصدار في هذه الفترة قانون الجمعیات رقم    

ولقد تمیزت عملیة التعددیة في بدایتها بالبطء لكن سرعان ما ارتفعت وتیرتها واكتسبت دفعا    

  .قویا نتیجة للتسهیلات التي قدمتها الدولة

  :الأحزاب السیاسیة

بعد الإستقلال مباشرة كان حزب جبهة التحریر الوطني حزب طلائعي ووحید لقیادة الحیاة    

انه مجد الثورة وقادها إلى الإستقلال، وقد صدر مرسوم رقم  السیاسیة في الجزائر على أساس

والذي صرح بمنع إنشاء جمعیات لها هدف سیاسي،  1963أوت  14المؤرخ في  63/290

حزب جبهة :" على أن 23حیث نص في مادته  1963أكتوبر 10ولتعزیز ذلك صدر دستور 

كان هذا الحزب هو المسؤول عن ، ولقد "التحریر الوطني هو حزب الطلیعة الوحید في الجزائر

  .تحدید سیاسة الأمة ویوجه عمل الدولة ویراقب عمل المجلس الوطني

إذ صدر نص خاص بتنظیم جمعیات یتمثل في  1971بقیت الأمور على ذلك الحال إلى غایة    

  )54(.1971دیسمبر 03المؤرخ في  71/79الأمر رقم 

                                                           
ـ حساني خدیجة، دور الأحزاب السیاسیة في عملیة التنمیة السیاسیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم 52

  ).61.ص(م، 2014/2015السیاسیة، تخصص سیاسات عمة وتنمیة، جامعة الدكتور مولاي طاهر، سعیدة، 
 07الجریدة الرسمیة رقم (المتعلق بالجمعیات ذات طابع سیاسي، 11ـ89ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم 53

  ).15ص،(، )1989یولیو  05الصادرة بتاریخ 

، 151جریدة الرسمیة، العدد ( م جمعیات،المتضمن تنظی 79ـ71ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم 54

   ).1971دیسمبر31الصادرة بتاریخ 
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ت طابع السیاسي غیر أن هذا النص لم یطبق على هذا الأخیر أولى الأهمیة البالغة للجمعیات ذا

بقي حزب جبهة التحریر الوطني هو  1976أرض الواقع ولم تظهر أي جمعیة سیاسیة إلى غایة 

  .الذي یوجه السیاسة العامة للبلاد

ومع بدایة الثمانینات بدأت بعض التیارات تظهر للوجود وتزامنت مع بعض المشاكل    

التي اعتبرت الحدث  1988أكتوبر  05وغیرها، إلى غایة أحداث ... الإقتصادیة والإجتماعیة

الوثیقة القانونیة التي تأسست من خلالها  1989المباشر لإقرار التعددیة الحزبیة، واعتبر دستور 

قاعدة التعددیة الحزبیة غیر أنها وردت باسم الجمعیات ذات طابع سیاسي بدلا من الأحزاب 

من الدستور، غیر أن هذه التجربة قد تعثرت عند توقیف  40المادة  السیاسیة، وهذا ما جاء في

في دورها الأول، الأمر الذي أدخل الدولة في مرحلة إنتقالیة  1991الإنتخابات التشریعیة لسنة 

 04الصادر بتاریخ  92/01نتجت عنها حل المجلس الشعبي الوطني بموجب المرسوم الرئاسي 

  .1991جانفي  11في " شادلي بن جدید"ة رئیس الجمهوریة وإقترانها بإستقال 1992جانفي 

الذي صدر  1992جانفي  14وتولد عن هذا الأمر هیكلة حكومة مستحدثة بموجب الإعلان في 

  .عنه إنشاء المجلس الأعلى للدولة

أجریت إنتخابات رئاسیة كحتمیة للخروج من قواعد العمل غیر  1995نوفمبر  16وفي    

  ) 55(.1996نوفمبر  28د دستور في الشرعي وبعدها تول

منه حق إنشاء الأحزاب السیاسیة ووضعت جملة من القیود والضوابط  42ولقد أقرت المادة 

  :لتأسیس وعمل الأحزاب السیاسیة منها

 لا یجوز تأسیس أحزاب على أساس دیني أو لغوي أو عرفي أو جهوي.  

 جنبیةیحضر على أحزاب كل شكل من أشكال التبعیة للجهات الأ.  

 لا یجوز أن یلجأ الحزب إلى استعمال العنف أو الإكراه. 

                                                           
  ). 1996دیسمبر  08، الصادرة بتاریخ 76الجریدة الرسمیة العدد (، 1996ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور 55
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وبالتالي یمكن القول انه بإقرار حق إنشاء الأحزاب السیاسیة تم فتح الباب أمام انتشار    

من  42الدیمقراطیة، والرفع من نسب المشاركة في الحیاة السیاسیة، وبالشروط التي فرضتها المادة 

  .زاب على أساس سلمي و یضمن مصداقیتها وعدم تحیزهاالدستور سیتم إنشاء أح

  .التیار الوطني، التیار الإسلامي، التیار العلماني: ومن أهم التیارات المنبثقة عن التعددیة الحزبیة

 :تطور مؤسسات  المجتمع المدني

ظهرت منظمات المجتمع المدني في الجزائر بشكل واضح وجلي خلال فترة الممتدة مابین    

  )56(.وذلك بسبب التحول الدیمقراطي الذي عرفته الجزائر 1995و 1988اث أكتوبر أحد

ترجع الإنطلاقة الحقیقیة للمجتمع المدني في الجزائر مع تأسیس جمعیات لحمایة ضحایا القمع    

، لتأتي بعدها جمعیات مختلفة كجمعیة حمایة البیئة، جمعیات 1988على إثر حوادث أكتوبر 

 . وذلك راجع إلى إعلان عن قانون الجمعیات ذات طابع إجتماعي...خیریة ومهنیة

  )57(:1996إلى غایة  1988والجدول التالي یوضح عدد الجمعیات من    

  عدد الجمعیات  السنة

1988  12  

1989  81  

1990  151  

1991  135  

1992  92  

1993  63  

1994  70  

1995  74  

1996  12  

                                                           
شورة جامعیة، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، شلف، من ـ مرسي مشري، التحولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة السیاسیة في الجزائر،56

  ).10.ص(، 2008أوت  20

).11.ص(مرجع نفسھ، ـ  57  
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معویة عرفة سرعة في تأسیس في بدایتها إلا أنها عرفت ومن الجدول نلاحظ أن الحركة الج   

 .تراجعا في السنوات الأخیرة ، وذلك راجع إلى وضعیة الاجتماعیة والسیاسیة التي عرفتها البلاد

إلا أن إستقرار الوضع الأمني وانتهاج الجزائر لسیاسة المصالحة الوطنیة ومیثاق الوئام المدني    

الحركة الجمعویة في الجزائر، فظهرت مثلا منظمات ضحایا  أعطى دفعة قویة نحو انبعاث

  .الإرهاب

جمعیة معتمدة من طرف الدولة  93654حیث أحصت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة   

جانفي  12ناشطة على المستویین الوطني والمحلي، حسب عملیة جرد أعلنت نتائجها في 

عیة وطنیة، نصف هذه الجمعیات أوقفت جم 1027جمعیة محلیة و 92627، من بینها 2012

  )58(.نشاطها أو لا تنشط ولا نسمع بها

     )59(:ومن خصائص المجتمع المدني في الجزائر كما حددها محمد صفي الدین خربوش   

  المرحلیة وعدم القدرة على الإستمراریة والبقاء وارتباطها برجل واحد.  

  التبعیة للسلطة وعدم الاستقلالیة.  

   على المناطق الحضریة والمدن الكبرىالتركیز.  

  عدم التجانس وكثرة الصراعات الداخلیة لأسباب شخصیة.  

ومن هنا یتضح أنه من أهم معیقات المجتمع المدني في الجزائر الإنتهازیة التي تتصف بها    

الجمعیات والمنظمات حیث أصبحت السلطة التي تستعملها كأداة من أدوات بسط النفوذ في 

ع، ضعف التمویل،غیاب رقابة على الجمعیات،عدم قیام غالبیة الجمعیات بواجبها على المجتم

  .أكمل وجه

                                                           
تاریخ  ،2017افریلwww.elchoroukonlne ، 17،ات في الجزائر یعزز الدیمقراطیةجمیلة بلقاسم، ارتفاع عدد الجمعیـ 58

  .2017،15:30افریل  21الاستطلاع 
  ).121.ص(ق، ـ معراجي أمین، مرجع ساب 59
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  )60(:ولكن یمكن تفعیل دور المجتمع المدني في الجزائر من خلال

 ضرورة تنظیم العلاقة بین المجتمع المدني والدولة.  

 نشطین وفاعلین بقوى إجتماعیة المؤسسات تدعیم. 

 مالي دعم توفیر. 

 الدیمقراطي السلوك على الفرد وتنشئة تربیة خلال من وجه أكمل على بواجبها للقیام هادفع.   

 :المشاركة السیاسیة في الجزائر

العامة،  والحریات السیاسیة الحقوق ومن الإنسان حقوق من حق السیاسیة المشاركة تعد   

 سیاسي نظام كل توجه وحسب الممارسة على إختلاف به وتقر دولة كل به تعترف الذي وهوالأمر

  )61(:الجزائري الدستور في مظاهرها ومن

 حریة تكوین جمعیات.  

 حق كل فرد في المشاركة في شؤون العامة للبلدة. 

 الحق في الترشح وفي التصویت. 

 الحق في حریة التعبیر وفي التجمع. 

 والتشریعیة، سیةالرئا الإنتخابات من عددا السیاسیة التعددیة إقرارها منذ الجزائر شهدت ولقد   

 فیه تتوفر من كل أمام المجال انفتح وإنما واحد شخص على فیها الترشح یختصر لم حیث

 ونتائج السیاسیة المشاركة نسب إلى الدراسة هذه في وسنتطرق المسؤولیة، لتولي الشروط

  :2014إلى غایة  1989 منذ الجزائر عرفتها التي والرئاسیة التشریعیة الانتخابات

  

  

 

                                                           
  ).106.ص(ـ حساني خدیجة، مرجع سابق، 60
  ).106.ص(بلیل زینب، مرجع سابق،  ـ61
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 :الرئاسیة تخاباتالإن

   :1995لعام الإنتخابات الرئاسیة

 في والدخول الإنتخابي، المسار وتوقف جدید بن شادلي رئیسها إستقالة بعد الجزائر عرفت   

 الشعب فیها عبر تعددیة إنتخابات تنظیم خلال من الإنتخابي المسار إلى والعودة الإنتقالیة المرحلة

 ولتحقیق الأزمة للخروج من لأوانها سابقة إنتخابات تنظیم عن أعلن ، حیث لرئیسه إختیاره عن

 ثلاثة لها وترشح تعددیة، رئاسیة الإنتخابات أول 1991 نوفمبر 15 الإنتخابات وتعتبر الشرعیة

 التجمع لحزب  عام أمین (سعدي سعید،  )السلم مجتمع حركة رئیس (نجتاح محفوظ: مرشحین هم

 لیامین، )الوطني التحریر جبهة حزب عن(ر دین بو كروج نو ، )والدیمقراطیة الثقافة من اجل

 ).حر مرشح (زروال

  :التالیة المشاركة نسب الإنتخابات أفرزت ولقد 

 )62(:1995نسب المشاركة في رئاسیات : 1جدول

 15.969.904 الناخبون المسجلون

 12.087.281 الناخبون المصوتون

 11.619.532 الأصوات المعبر عنها

 5.809.767 مطلقةالأغلبیة ال

٪، وهي نسبة 74,92 غایة  إلى وصلت حیث مرتفعة كانت المشاركة نسبة أن الجدول من یتضح

جد مرتفعة  وذلك راجع إلى أن المواطن الجزائري أیقن  أن هذه الإنتخابات هي تمثل نقطة العودة 

  . لمشاركة بالإستقرارإلى الأمن والإستقرار، وبالتالي یمكن القول أن هذه الإنتخابات ربطت بین ا

  

  

                                                           
، المتضمنة نتائج 1995نوفمبر  26، الموافق ل 72ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد 62

  ).04.ص(، 1995الانتخابات الرئاسیة لسنة 
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  )63(:1995قتراع لرئاسیات نتائج الإ: 02الجدول 

 المتنافسون عدد الأصوات المحصل علیها

 بوكروج نور دین 443.144

 زروال الیامین 7.088.618

 سعیدي سعید 1.115.796

 نحتاج محفوظ 2.971.974

و المرشح الیامین زروال ب ومن نتائج الجدول الثاني یتضح أن الفائز في هذه الإنتخابات ه

 .صوت 7.088.618

 :1999أفریل  15لإنتخابات الرئاسیة ل ا

، عبد االله )عن جبهة الإشتراكیة(الحسین آیت أحمد : شارك في هذه الإنتخابات ستة مرشحین هم

، أحمد طالب )عن حزب التجمع الوطني(، مقداد سبعي )عن حركة الإصلاح الوطني(جاب االله 

  ).مرشح حر(، یوسف الخطیب )مرشح حر(، عبد العزیز بوتفلیقة )شح حرمر (الإبراهیمي 

  )64(:1999نتائج الإقتراع للرئاسیات: 01الجدول 

 عدد المسجلین 17.488.759

 عدد المقترعین 10.652.623

 الأصوات المعبر عنها 10.093.611

 الأغلبیة المطلقة 5.046.807

                                                           
  ).04.ص(، مرجع سابق، 72الدیمقراطیة الشعبیة، جریدة رسمیة العدد ـ الجمهوریة الجزائریة 63
، المتضمنة نتائج الانتخابات 1999أفریل  21، الموافق ل29ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد64

  ).04.ص(، 1999الرئاسیة لسنة 
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، وهذا %55مع الإنتخابات السابقة قدرت بحوالي عرفت إنتخابات نسب مشاركة منخفضة مقارنة 

  .راجع إلى الظروف التي كانت تعیشها الجزائر في تلك الفترة

  )65(:1999النسب التي تحصل علیها المرشحون برئاسیات : 02الجدول  

 المتنافسون عدد أصوات المتحصل علیها 

 الحسین آیت أحمد 312.179

 عبد العزیز بوتفلیقة 7.445.045

 ملود حمروش 314.160

 یوسف الخطیب 121.414

 عبد االله جاب االله 400.080

 مقداد سبعي 226.139

 احمد طالب إبراهیم 1.265.594

ومن نتائج یتبین أن الفائز بهذه الإنتخابات هو المرشح عبد العزیز بوتفلیقة وتحصل على نسبة 

  .وتأیید الشعب ، ولقد تم اختیاره بطریقة دیمقراطیة إذ حظي بتزكیة73.79%

  :   2004 أفریل  08 الرئاسیة الإنتخابات

عبد العزیز بوتفلیقة، علي بن فلیس، عبد االله : شارك أیضا في هذه الإنتخابات ستة مرشحین هم

 .جاب االله، لویزة حنون، علي فوزي رباعین

 

 

 

                                                           
  ).04.ص(،مرجع سابق،29یدة رسمیة العدد ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جر 65
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  )66(:2004نسب مشاركة للرئاسیات:01الجدول 

 الناخبون المسجلون 18.094.555

 الناخبون المصوتون 10.508.777

 الأصوات الملغاة 329.075

 الأصوات المعبر عنها 10.179.702

 الأغلبیة المطلقة 5.089.852

، وهي نسبة مرتفعة نوعا ما مقارنة بنتائج %58.08قدرت نسبة المشاركة في هذه الإنتخابات ب 

  .الإنتخابات السابقة

  )67(:النسب التي ترشح علیها كل مرشح: 02الجدول 

 عبد العزیز بوتفلیقة 8.651.723

 علي بن فلیس 653.951

 عبد االله جاب االله 511.526

 سعد سعدي 197.111

 لویزة حنون 101.630

 علي فوزي رباعین 63.761

                                                           
 ، المتضمنة نتائج الانتخابات2004أفریل 18، الموافق ل24الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العددـ 66

  ).04ـ03.ص(، 2004الرئاسیة لسنة 
  ).04ـ03.ص(سابق،،مرجع 24الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جریدة رسمیة العددـ 67
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من الجدول یتضح أنه تم إعادة إنتخاب السید عبد العزیز بوتفلیقة للمرة الثانیة، على الرغم من  

مرشحین والحملات الانتخابیة التي رافقتهم، والبرامج التنمویة التي حملها التنافس بین عدد من ال

  . كل مرشح

  : 2009الانتخابات الرئاسیة ل 

عبد العزیز بوتفلیقة، موسى تواتي، محمد أو سعید بلعید، لویزة حنون، : تشارك في هذا الإنتخابات

 .یونس محمد حمید،على فوزي رباعین

  .العزیز بوتفلیقة وهنا تم فوز المرشح عبد   

  )68(:یوضح نسبة المشاركة الإنتخابیة:  1الجدول 

 20.595.683 الناخبون و المسجلون

 15.356.024 الناخبون المصوتون

 925.771 الأصوات الملفات

 14.430.253 الأصوات المعبر عنها

 7.215.127 الأغلبیة المطلقة

، وأهم ما یمكن ملاحظته هو % 74.56ة ب مقارنة بالانتخابات السابقة ارتفعت نسبة المشارك

من بین  15.356.024ارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالرئاسیات الماضیة، حیث صوت حوالي 

  .مسجل 20.595.683

  

  

  

                                                           
، المتضمنة نتائج الانتخابات 2009أفریل  15، الموافق ل22الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العددـ 68

  ).04ـ03.ص(، 2009الرئاسیة لسنة 
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  )69:(یمثل النسبة التي تحصل علیها كل مرشح: 2الجدول

 الأصوات المتحصل علیها المتنافسون

 13.019.787 عبد العزیز بوتفلیقة

 649.632 ة حنونلویز 

 294.411 تواتي موسى

 208.549 یونس محمد حمید

 133.315 محمد أو سعید بلعید

 124.559 على فوزي رباعین

من الجدول یتضح أن السید عبد العزیز بوتفلیقة امتلك أكبر حصة حیث حصل على أكبر وعاء 

فاز للمرة الثالثة على ملیون صوت، وهو بذلك  20ملیون صوت من بین  13إنتخابي قدر بحوالي 

التوالي، ولعل أهم سبب دفع بالشعب لإعادة إنتخابه مرة أخرى هي الإصلاحات التي قام بها، 

  . والتي تمثلت في قانوني المصالحة الوطنیة والوئام المدني

  : 2014الانتخابات الرئاسیة ل 

ى بن فلیس، لویزة حنون، عبد العزیز بوتفلیقة، عبد العزیز بلعید، عل: شارك في هذا الإنتخابات

  .على فوزي رباعین، موسى تواتي

 .وهنا تم فوز للسید عبد العزیز بوتفلیقة  للعهدة الرابعة   

 

 

 

                                                           
  ).04ـ03.ص(، مرجع سابق، 14الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جریدة رسمیة العددـ 69
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  )70(:2014یوضح نسبة المشاركة الانتخابیة :  01الجدول 

 22.880.678 الناخبون و المسجلون

 11.600.984 الناخبون المصوتون

 1.132.136 الأصوات الملفات

ل أهم ما یمكن ملاحظته هو انخفاض نسب المشاركة في هذه الإنتخابات حیث قدرت بحوالي لع 

  %.74.56، مقارنة مع الإنتخابات السابقة التي قدرت ب50,70%

  )71(:2014یبین نسب الأصوات المتحصل علیها لكل مرشح في الإنتخابات الرئاسیة : 2جدول

 328.030 عبد العزیز بلعید

 1.288.338 على بن فلیس

 8.531.311 عبد العزیز بوتفلیقة

 157.792 لویزة حنون

 105.223 على فوزي رباعین

 58.154 موسى تواتي

، % 81.53ومرة أخرى فاز السید عبد العزیز بوتفلیقة في هذه الإنتخابات بنسبة الساحقة هي  

  .  وهذا ما یثبت أن الرئیس بوتفلیقة قد كسب ثقة شعبه بشكل كبیر

 

 

 

                                                           
، المتضمنة نتائج الانتخابات 2014أفریل 23، الموافق ل23ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد70

  ).04.ص(، 2014الرئاسیة لسنة 
  ).05.ص(، مرجع سابق،23الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العددـ 71
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  :خابات التشریعیة الإنت

  :1991دیسمبر  26الإنتخابات التشریعیة 

  .جرت هذه الإنتخابات في فترة تمیزت بالعنف و التعصب الدیني و الفكري

  )72(:1991یوضح نتائج الدور الأول للإنتخابات التشریعیة :01الجدول 

 13.258.554 عدد الناخبون و المسجلون

 7.822.625 عدد الناخبون المصوتون

 5.435.929 الناخبون الممتنعون عدد

 689.719 عدد الأصوات المعبر عنها

 924.906 عدد أوراق الملفات

وهي نسبة ضعیفة %  59یتضح انه بسب التجاوزات بلغت نسبة المشاركة  01من خلال الجدول

  :نوعا ما وذلك بسبب

  .غیاب العنصر النسوي -1

  .إلغاء التصویت بالوكالة بین الزوجین -2

  .ف من تعصب و العنف الذي تعیشها البلادنظمت في ظرو  -3

 

 

 

 

 

                                                           
، المتضمنة نتائج الانتخابات 1991جانفي  04، الموافق 01ة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد ـ الجمهوریة الجزائری72

  ).02.ص(التشریعیة لدور الأول، 
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  )73(:یوضح عدد المقاعد المحررة في الدور الأول: 02الجدول 

 عدد المقاعد الأصوات المتحصل علیها القوائم المتنافسة

 188 3.260.222 الجبهة الإسلامیة لإنقاذ

 25 510.661 الجبهة القوى الاشتراكیة

 16 1.612.947 الجبهة التحریر الوطني

 03 //            المرشحون الأحرار

 188ومن خلال الجدول الثاني یتضح أن الجبهة الإسلامیة لإنقاذ أحرزت ثلاث ملایین صوت و 

 .1991مقعدا و كانت الفائز في هذه الإنتخابات التشریعیة لسنة  232مقعدا من أصل 

  ):1997جوان  05(الانتخابات التشریعیة 

  . ت بتأطیر إداري و سیاسي رسميتمیزت هذه الإنتخابا

  )74(:یوضح إنتخابات المجلس الشعبي الوطني: 1الجدول 

 16.767.309 عدد الناخبون و المسجلون

 10.999.139 عدد الناخبون المصوتون

 5.768.170 عدد الناخبون الممتنعون

 10.496.352 عدد الأصوات المعبر عنها

 502.787 عدد أوراق الملفات

  

                                                           
  )03.ص(، مرجع سابق، 01الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد ـ 73
، المتضمنة نتائج الانتخابات 1997جوان  11، الموافق ل40عبیة، الجریدة الرسمیة، العدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشـ 74

   ).05ـ04.ص(، 1997التشریعیة 
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  )75(:عدد المقاعد التي تحصل علیها كل حزب:02الجدول

 عدد المقاعد الأصوات المتحصل علیها القوائم المتنافسة

 155 3.533.434 التجمع الوطني الدیمقراطي

 69 1.533.154 حركة مجتمع السلم

 64 1.497.285 حزب جبهة التحریر الوطني

 34 915.446 حركة النهضة

 19 527.848 جبهة القوي الاشتراكیة

 19 442.271 التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة

 11 459.233 الأحرار

 04 194.493 حزب العمال

 03 65.371 الحزب الجمهوري الدیمقراطي

 01 51.090 الاتحاد من أجل الدیمقراطیة والحریات

 01 36.347 الحزب الإجتماعي اللیبرالي

لوطني الدیمقراطي كان هو الفائز حیث حصل یتضح من خلال الجدول التالي إن حزب التجمع ا

  .مقعدا، أما بخصوص نسبة المشاركة فلقد ارتفعت مقارنة مع الإنتخابات السابقة 155على 

  

  

  

                                                           
   ).05ـ04.ص( ، مرجع سابق،40الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  ـ 75
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 ):2002ماي  30(الإنتخابات التشریعیة 

حزبا بالإضافة إلى  21تعد ثالث إنتخابات التشریعیة تجرى في إطار التشریعیة شارك فیها حوالي 

  . ن المستقلینالمنتخبی

  )76(:2002ماي  30نسب المشاركة التي أسفرت علیها الإنتخابات :01جدول رقم

 17.951.127 الناجحون  المسجلون

 8.288.536 الناجحون المصوتون

 74.420.867 عدد الأصوات المعبر عنها

 867.669 عدد الأصوات الملغاة

  % 46.17ات الماضیة إذا بلغت نلاحظ هنا أن نسبة المشاركة منخفضة مقارنة بالتشریع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، المتضمن نتائج الانتخابات 2002جوان 23،الموافق ل43ة الرسمیة، العدد ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجرید76

  ).04.ص(،2002التشریعیة
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  )77(:یبین عدد الأصوات و المقاعد التي تحصلت علیها القوائم الفائزة: 02الجدول رقم 

 عدد المقاعد الأصوات المتحصل علیها القوائم المتنافسة

 199 2.618.003 حزب جبهة التحریر الوطني

 47 610.461 التجمع الوطني الدیمقراطي

 43 705.319 الوطني حركة الإصلاح

 38 523.464 حركة مجتمع السلم

 30 365.594 الأحرار

 21 346.770 حزب العمال

 08 113.700 جبهة الوطنیة الجزائریة

 01 48.132 حركة النهضة

 01 19.873 حزب التجدید الجزائري

 01 14.465 حركة الوفاق الوطني

حصل على أكثر المقاعد مقارنة بالأحزاب من النتائج یتضح أن حزب جبهة التحریر الوطني ت

  .الأخرى، وبالتالي كان هو الحزب الفائز

  

  

  

  

                                                           
  ).05.ص(، مرجع سابق، 43ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد 77
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  ):2007ماي  17(الإنتخابات التشریعیة 

تمیزت هذه الإنتخابات بمشاركة واسعة من قبل العدید من الأحزاب السیاسیة حیث شارك فیها 

  .قائمة 100حزبا و  24حوالي 

  )78(:2007ع على التشریعات یوضح نتائج الإقترا: 01جدول رقم 

 18.761.084 الناجحون المسجلون

 6.692.891 الناجحون المصوتون

 5.727.827 عدد الأصوات المعبر عنها

 965.064 عدد الأصوات الملغاة

هي أقل نسبة %  35.67من الجدول التالي یتضح أن نسب المشاركة منخفضة جدا قدرت ب 

  .ة الحزبیةعرفتها الجزائر منذ إقرار التعددی

  )79(:یبین عدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت علیها القوائم الإنتخابیة الفائزة: 02الجدول رقم 

 عدد المقاعد الأصوات المتحصل علیها القوائم المتنافسة

 139 1.314.494 حزب جبهة التحریر الوطني

 62 59.772 التجمع الوطني الدیمقراطي

 51 556.401 حركة مجتمع السلم

 33 564.169 المرشحین الأحرار 

 26 291.395 حزب العمال

                                                           
، المتضمن نتائج الانتخابات 2007جوان 11ق ل ، المواف45ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد 78

  ).03.ص(،2007التشریعیة
  ).04.ص(مرجع سابق،  45ـ  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد 2
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التجمع من اجل الثقافة و 

 الدیمقراطیة

185.616 19 

 15 241.594 الجبهة الوطنیة الجزائریة

  07 114.285 حركة النهضة

 05 193.908 حركة الشبیبة والدیمقراطیة

 05 125.862 التحالف الوطني الجمهوري

 04 121.961 حركة الوفاء الوطني

 04 103.356 حزب التجدید الجزائري

 04 150.423 حركة الانفتاح

 03 146.528 حركة الإصلاح الوطني

الجبهة الوطنیة للأحرار من اجل 

 الوئام

112.263 03 

 02 129.865  54عهد

 02 89.604 الحركة الوطنیة للأمل

 02 84.497 التجمع الوطني الجمهوري

 01 100.391 التجمع الجزائري

 01 78.596 الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة

 01 50.879 الحركة الدیمقراطیة و الإجتماعیة

أهم ما یمكن ملاحظته أن الحزب الفائز في هذه الإنتخابات هو حزب جبهة التحریر الوطني   

مقعدا، مما هو موضح فإن نفس الأغلبیة التي تتمتع بها الأحزاب  139حیث تحصل على 
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ف الرئاسي منذ ثلاثة عهدات تشریعیة بقیت على حالها، هذه الأحزاب هي حزب جبهة التحال

 .التحریر الوطني، وحزب التجمع الدیمقراطي، وحركة مجتمع السلم

  :2012ماي  10الإنتخابات التشریعیة ل

  .مقعدا 462وهي خامس إنتخابات تشریعیة عرفتها الجزائر وبلغ عدد المقاعد المتنافس علیها

  )80(:2012یوضح نتائج المشاركة السیاسیة في الإنتخابات التشریعیة ل: 01ل الجدو 

 21.645.841 الناخبون المسجلون

 9.339.841 الناخبون المصوتون

 7.634.979 الأصوات المعبر عنها

 1.704.047 الأصوات الملغاة

مقارنة مع الإنتخابات  توضح النتائج أن نسبة المشاركة السیاسیة في هذه الإنتخابات مرتفعة نسبیا 

  %.43.14السابقة حیث قدرت ب 

  )81(:عدد المقاعد المتحصل علیه:02الجدول 

الأصوات المتحصل  القوائم المتنافسة

 علیها

 عدد المقاعد

 221 1.324.363 جبهة التحریر الوطني 

 70 524.057 التجمع الوطني الدیمقراطي

 47 475.049 تكتل الجزائر الخضراء

 21 188.275 ى الإشتراكیةجبهة القو 

                                                           
شریعیة ، المتضمن نتائج الانتخابات الت2012ماي  26، الموافق ل32ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،العدد80

  ).05.ص(،2012
  ).07ـ06.ص(،مرجع سابق، 32ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد81
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 19 671.190 قوائم الأحرار

 17 283.585 حزب العمال

 09 198.544 الجبهة الوطنیة الجزائریة

 07 232.676 جبهة العدالة والتنمیة

 06 165.600 الحركة الشعبیة الجزائریة

 05 132.492 حزب الفجر الجدید

 04 114.372 الحزب الوطني للتضامن والتنمیة

 04 173.981 ة التغیرجبه

 03 120.201 54عهد 

 03 109.331 حزب التحالف الوطني الجمهوري

 03 140.223 الجبهة الوطنیة للعدالة الإجتماعیة

 03 114.481 اتحاد القوى الدیمقراطیة و الإجتماعیة

 02 117.549 التجمع الجزائري

 02 114.651 التجمع الوطني الجمهوري

 02 119.253 ملالحركة الوطنیة للأ

 02 174.708 جبهة المستقبل

 02 192.427 حزب الكرامة

 02 115.631 حزب المواطنین الأحرار

 02 102.663 حزب الشباب
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 01 48.943 حزب النور الجزائري

 01 111.218 حزب التجدید الجزائري

 01 101.643 الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة

  الجبهة الوطنیة للأحرار من 

 الوئامأجل  

107.833 01 

 01 116.384 حركة الإنفتاح

مقعدا وبالتالي كان هو الفائز أیضا في هذه  221تحصل حزب جبهة التحریر الوطني على 

  .الإنتخابات

  :مشاركة المرأة

إن مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة من أهم عناصر العملیة الدیمقراطیة فهي تعكس طبیعة 

اعي في الدولة، وعلیه فإن ضعف الآلیات والقوى الدیمقراطیة في المجتمع النظام السیاسي والإجتم

 .یساهم في تهمیش مشاركة المرأة السیاسیة

وتقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضایا المجتمع العامة  

  .والخاصة

ید على عدم التمییز بینهما،  ولقد بینت مختلف المواثیق على ضرورة المساواة بین الجنسین والتأك

وهو ما أسفر عنه صدور عدة مواثیق دولیة تتعلق  بحمایة حقوقهن وتعزیز مشاركتهن في الحیاة 

السیاسیة، منها إتفاقیة حقوق السیاسیة للمرأة التي أصدرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

أكدت هذه الإتفاقیة على حق المرأة ، ولقد 1954، وبدأ تنفیذها اعتبارا من یولیو 1952دیسمبر 

في التصویت وعلى أهلیة النساء في أن ینتخبن بجمیع  الهیئات المنتخبة بالإقتراع العام وعلى 

  )82(.أهلیتهن في تقلد المناصب العلیا وممارسة جمیع الوظائف العامة

                                                           
،جوان 03ـ بارة سمیر، التمثیل السیاسي للمرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة، دفاتر السیاسة والقانون، العدد82

  ).234.ص(،2015
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المجتمع في  وتعتبر الجزائر من الدول التي اتخذت  كافة الإجراءات لإدماج مختلف فئات     

ومن . الحیاة السیاسیة، فكرست كل جهودها لإشراك كل من المرأة والرجل في تسییر شؤون الدولة

اللافت للنظر أن وضعیة المرأة في الجزائر في تطور دائم  وتحسن مستمر وبذلك اقتحمت كل 

اجتیاح  قد بدأت المرأة في 2004المیادین حتى المناصب العلیا، منها حسب معطیات إحصائیات 

أطباء، ومنهم من % 53جرحى أسنان، % 64صیادلة، % 69أكبر عدد من المناصب فبلغت 

  )83(...امتهن الصحافة  ومنهن من امتهن سلك القضاء كذلك منهم من اشتركن في سلك الأمن

بهدف توسیع حجم مشاركة المرأة في المجالس  2008ولقد جاء التعدیل الدستوري في     

تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة :" مكرر منه على أنه 31المادة  المنتخبة حیث نصت

  ".للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة

 2012جانفي  01المؤرخ في  03ـ12وتطبیقا لأحكام هذه المادة صدر قانون عضوي رقم     

  )84(.یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة  في المجالس المنتخبة

عندما یكون عدد % 20: وعلیه حددت نسبة تمثیل المرأة في إنتخابات المجلس الشعبي  الوطني 

% 35مقاعد،  5عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق % 30مقاعد، و  4المقاعد  یساوي 

عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو % 40مقعدا،  14عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق 

  .بالنسب لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخارج% 50مقعدا،  32یفوق 

عندما یكون % 30: أما بالنسبة لنسب المحددة في الإنتخابات  المجالس الشعبیة الولائیة فهي 

  .مقعدا  55إلى  51عندما یكون عدد المقاعد من %35مقعدا،  47،43،39،35عدد المقاعد 

في المجالس الشعبیة % 30: أما عن نسب المحددة في الإنتخابات المجلس الشعبیة البلدیة فهي 

  )85(.نسمة 20.000البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر والبلدیات التي یزید عدد سكانها عن 

یة وهذا ما یبین أن المشرع الجزائري كرس مبدأ المساواة بین الجنسین في التمتع بالحقوق الإنتخاب 

وتفعیلها في حقل مشاركة السیاسیة، من خلال زیادة نسبة تمثیلها في المجالس المنتخبة وذلك كله 

                                                           
  ).77. ص(ق، ــ بن ماحي محمد، مرجع ساب83

  ).237.ص(ـ  بارة سمیر،مرجع سابق،84

  ).239.ص(ـ  بارة سمیر، مرجع نفسه، 85
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لتحقیق الدیمقراطیة  بمفهومها الواسع وهذا ما یوضح إرتفاع نسبة مشاركة  العنصر النسوي مقارنة 

 )86(.بالنسب الماضیة

 التحول الدیمقراطي في الجزائر : المطلب الثاني

توجها جدیدا في مسار النظام السیاسي الجزائري،  1988لجزائر عقب أحداث أكتوبر عرفت ا    

والذي فرض قرار إنتقال من طور الممارسة الأحادیة إلى طور الممارسة التعددیة وانفتاح السیاسي 

 :، وهذا راجع إلى عدة أسباب داخلیة منها وخارجیة1989الأمر الذي أكده دستور 

  :أسباب خارجیة-1

الأسباب الخارجیة تعتبر من أكثر الأسباب الكامنة و المؤثرة في صیاغة السیاسات العامة  إن    

للدولة، حیث أن الجزائر من الدول التي لم تستطع أن تبقي خارج التحول الكبیر الذي شهده العالم 

عرف في أواخر القرن العشرین الذي یعد بدایة فترة تحول الذي عرفه العالم والذي أدى إلي ما ی

  .بالنظام الدولي الجدید

فقد شهد المد اللیبرالي الرادیكالي حدا كبیرا من التطور قابله تراجع معسكر الشیوعي بعد الحرب   

الباردة التي احتكرتها الولایات المتحدة الأمریكیة، و جعلت من العولمة أداة ووسیلة لتطبیق 

  )87(.أحكامها 

تتكیف مع هذه الأحداث الدولیة وهكذا وجدت الجزائر  و ما كان على دول العالم الثالث إلا أن

  .نفسها مضطرة إلي ترتیب نظامها السیاسي و منهجیة سیرها

كما كان للمدیونیة الخارجیة وضغوط المؤسسات المالیة الدولیة دور في إحداث عملیة التحول  

  )88(.الدیمقراطي في الجزائر

                                                           
 20، تاریخ الاستطلاع 2012مارس www.alnoor.se ،24ـ نعیمة سمیة، دراسة حول المرأة الجزائریة في موقع صنع القرار، 86

  .20:38، على ساعة 2017مارس 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر )2014ـ1988دراسة حالة الجزائر (نظریة والتطبیق ـ حساني بوعكاز، التنمیة السیاسیة بین ال87

  ).66.ص(م، 2014/2015تخصص سیاسات عامة وتنمیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 
اسیة، تخصص تنظیم ـ لطیفة بن عاشور، آلیات التحول الدیمقراطي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السی88

  ).27.ص(م،2013/2014سیاسي وإداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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نخفاض قیمة الدولار إنعكس مباشرة على نمو و ا 1986فبمجرد انخفاض أسعار البترول منذ    

  .الإقتصادي وازدادت هذه الأزمة مع زیادة حدة مشكلة الدیون

فبسبب العجز المالي الذي عرفته الجزائر إضطرت إلى اللجوء إلي الصندوق النقد الدولي     

ه والبنك العالمي لطلب مساعدة مالیة، مما جعلها تخضع لشروط هذه المؤسسات، دفعت هذ

الضغوط إلى تغیر النهج السیاسي و التحول النظام الدیمقراطي التعددي و تغییر النهج الإقتصادي 

  .والتحول إلي نظام إقتصاد السوق من أجل الحصول على مساعدات مالیة

  :ـ أسباب داخلیة2 

  :أسباب سیاسیة

یة التاریخیة لجبهة اعتمدت الجزائر بعد إستقلالها  في رسم معالم دولتها الحدیثة على الشرع   

التحریر الوطني، وبقدر ما أفادت تلك التداخلات التي كانت بین الدولة والجبهة التي عاشت في 

بقدر ما سبب لها تناقضات عدیدة داخل النظام  1978و 1965هدوء نسبي  خاصة  في الفترة  

  )89(:وخارجه ومن أهم التناقضات التي عانى منها النظام

 المنفرد بالحكم والرأي العام التناقض بین الزعیم.  

 صراع داخل أجنحة النخبة السیاسیة.  

  بروز أزمة البناء السیاسي للسلطة السیاسیة الذي اتسم بالضعف شدید وعدم استقلالیة

  .المؤسسات السیاسیة عن السلطة التنفیذیة

 ضعف إتصال بین القمة والقاعدة. 

 بروز أزمة المشاركة السیاسیة. 

وث صراع داخل النظام و نمو المعارضة السیاسیة التي أصبحت تنادي كل هذا أدى إلى حد

 .بحریة التعبیر السیاسي والفكري والثقافي

  

                                                           
  ).17.ص(ـ لطیفة بن عاشور، مرجع سابق،89
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 :أسباب إجتماعیة

عملت الجزائر على توسیع قاعدتها الإجتماعیة من أجل ضمان إستقرارها من خلال سیاستها     

، 1974، 1973للمواطن، خاصة عام بضمان التشغیل، وتقلیص البطالة، وتأمین القدرة الشرائیة 

، مع إرتفاع أسعار النفط وكذلك قدرة الجزائر على الحصول القروض الأجنبیة، إلا 1980، 1979

 1984أن هذه السیاسة أثقلت كاهل الدولة، مما جعلها تتبع سیاسة تقشفیة خاصة منذ مطلع سنة 

ور أوضاع المعیشة وانتشار ، مما أدى إلى تده1986إضافة إلى إنخفاض أسعار النفط بدایة 

 .البطالة، وإنخفاض القدرة الشرائیة حیث لم تعد الجزائر قادرة على دعم أسعار المواد الغذائیة

  :أسباب إقتصادیة 

اعتمدت الجزائر منذ إستقلالها على النموذج الإشتراكي من أجل بناء قاعدة صناعیة ثقیلة،     

هذا النموذج، إلا أن هذا النموذج أظهر عجزه لاعتماده  فاختارت المؤسسات العمومیة كأداة لتنفیذ

، مما أدخل الجزائر في أزمة إقتصادیة خانقة %95بدرجة عالیة على مداخیل الریع النفطي بنسبة 

  .مما تسبب في زیادة التبعیة للخارج وعجز مالي

ف الكبیر في والأمر الذي زاد في حدة  تدهور الأوضاع الإقتصادیة وصعوبة التحكم فیها الضع 

الإنتاج الفلاحي نتیجة تهمیشه وتخصیص كل التمویلات للقطاع الصناعي، الأمر الذي جعل 

  .الجزائر تعرف تبعیة  غذائیة

وفي ظل سیطرة الحزب الواحد على السلطة وعدم وجود مشاركة سیاسیة، وتنامي ظاهرة الفساد 

الة الإجتماعیة، إنفجرت الأوضاع السیاسي والإداري، وشعور المواطنین بالتهمیش، وغیاب العد

أكتوبر  04على شكل مظاهرات وحركات إحتجاجیة، حیث بدأت هذه الأحداث یوم الثلاثاء 

بحي باب الواد الشعبي عندما خرج أطفال المدارس وطلاب الثانویات في مظاهرات  1988

أكتوبر  05یوم  احتجاجیة على ندرة المواد الاستهلاكیة الأساسیة، لكن سرعان ما تطورت صبیحة

لتأخذ بعدا جماهیریا مستهدفة رموز الدولة، مما أدى برئیس الجمهوریة  إلى إعلان حالة حصار 

 500، مما خلف حوالي 1976من دستور  119أكتوبر طبقا لأحكام المادة  06عسكري في 

 08 موقوف، وإغلاق الثانویات لمحاصرة الإحتجاج، الأمر الذي زاد إشعالها یوم 3800قتیل، و

فتوسعت الإحتجاجات إلى الجامعات والمساجد ففرض رئیس الجمهوریة بن جدید  1988أكتوبر 
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من أكتوبر دعى رئیس الجمهوریة  في خطاب  09حظر التجول لیلا بالعاصمة وضواحیها، وفي

  )90(.له إلى التعقل وأمر بإطلاق سراح جمیع المعتقلین

جه الإیدیولوجي والسیاسي للنظام السیاسي، حیث أقر لقد كان لهذه الأحداث إنعكاسا كبیرا على التو 

، الذي أرسى التعددیة 1989فیفري  23بالانتقال إلى التعددیة السیاسیة وذلك بموجب دستور 

  .السیاسیة والحزبیة وأقر بتداول السلطة سلمیا عبر صنادیق الاقتراع

  :  مسار عملیة التحول الدیمقراطي في الجزائر

شهدت ... ث أكتوبر واعتماد مبدأ التعددیة السیاسیة والفصل بین السلطاتبعد انفجار أحدا   

، شكلت الإنطلاق الفعلي لعملیة الإنتقال 1990جوان  01الجزائر أول إنتخابات محلیة في 

حزبا أهمها حزب جبهة التحریر الوطني وحزب الجبهة  11الدیمقراطي شارك في هذه إنتخابات 

  .من الأًصوات% 54.25هذه الأخیرة بالأغلبیة بنسبة الإسلامیة للإنقاذ، و فازت 

وفي العام التالي سمحت السلطات الجزائریة بإجراء إنتخابات تشریعیة لإستكمال التحول    

، لكن تم تأجیل هذه الإنتخابات بحجة عدم 1991جوان  27الدیمقراطي وحدد ذلك بتاریخ 

 91/09تم سن قانون الإنتخابات رقم  ملائمة الظروف الأمنیة والخارجیة، وفي هذه الفترة

المتضمن تقسیم الدوائر الإنتخابیة، الأمر الذي رفضته الجبهة الإسلامیة وخرجت في إضراب 

وإحتلالها الساحات العمومیة تعبیرا عن اعتراضها عن  1991ماي  26سیاسي إبتداءا من 

لن فیه حالة الطوارئ القانون، في ظل ذلك أصدر الرئیس شادلي بن جدید مرسوما رئاسیا یع

مما أدى إلى تأجیل الإنتخابات التشریعیة وحضر التجمعات وحل  1991جوان  05إبتداءا من 

، 1991إلا أنه تم رفع حالة الحصار في سبتمبر  )91(المجالس المحلیة والأحزاب السیاسیة،

من و كانت  1991دیسمبر  26وإعلان عن تنظیم الدور الثاني من إنتخابات تشریعیة في 

  .مقعدا 188نتائج هذه الإنتخابات فوز جبهة الإسلامیة للإنقاذ ب 

                                                           
ـ مصعب شنین، أثر الاستقرار السیاسي على التنمیة السیاسیة في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم 90

  ).21.ص(م، 2012/2013ي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السیاسیة، تخصص تنظیم سیاسي وإدار 
  ).155.ص(ـ سعاد عمیر،مرجع سابق، 91
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وعارض هذه الإنتخابات، وبالضغط  1991دیسمبر  29عند هذه المرحلة تحرك الجیش في    

على رئیس الجمهوریة أعلن إستقالته بعد أن أصدر مرسوما رئاسیا یتضمن حل المجلس الشعبي 

 )92(.لمنصب رئیس الجمهوریة الوطني وتم إعلان حالة شغور نهائي

وبذلك دخلت الجزائر في أزمة سیاسیة نتیجة الفراغ الدستوري وعلى إثر ذلك تم تشكیل    

السلطات المخولة لرئیس الدولة وتولى رئاسته محمد   المجلس الأعلى للدولة والذي تولي

 .بوضیاف

  :التنمیة السیاسیة في ظل الاستقرار السیاسي: المطلب الثالث

عد فترة ولایة علي كافي تدخلت المؤسسة العسكریة وأعلنت أن تعیین رئیس الجمهوریة من ب   

إختصاص المجلس الأعلى للأمة، والذي أعلن أن الیمین زروال مرشحه الوحید، وقرر تنظیم 

ثم قام الرئیس بتعدیل  )93(،%61والتي فاز فیها بنسبة  1995أكتوبر 16إنتخابات رئاسیة بتاریخ 

  .1997، وصادق المجلس الوطني على قانون الأحزاب وإنتخابات في 1996م دستوري عا

بسبب الصراع بینه وبین المؤسسة  1998ثم انتهت عهدته بتقدیم إستقالته في سبتمبر    

 05العسكریة، فأعلن في خطاب له ألقاه عن تقلیص عهدته الرئاسیة وإجراء إنتخابات مبكرة في 

الباب أمام ترشح عدد من شخصیات السیاسیة منها السید عبد ، الأمر الذي فتح 1999أفریل 

  .العزیز بوتفلیقة

وبعد فوز هذا الأخیر في الإنتخابات الرئاسیة وتسلمه رسمیا مقالید السلطة ألقى خطابا في أوت 

أعلن من خلاله عن استحداث آلیة جدیدة لإستعادة الأمن والسلم الإجتماعي التي تمثلت  1999

  .امفي قانون الوئ

 

 

 

                                                           
  ).133ص،(م، 2006ـ فوزي أوصد یق، النظام الدستوري ووسائل التعبیر المؤسساتي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،92
  ).24.ص(، ب شنین، مرجع سابقـ مصع93
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 :مضمون قانون الوئام

كان الهدف من هذا القانون هو تأسیس تدابیر خاصة بغیة توفیر حلول ملائمة للأشخاص    

المتورطین في أعمال الإرهاب أو التخریب والذین عبروا عن إرادتهم بكل وعي في التوقف عن 

  ) 94(.نشاطاتهم الإجرامیة

  :ولقد إرتكز هذا القانون على أربعة محاور هي

  .التمسك بالدستور وتنفیذ القوانین .1

  .إحقاق حق ضحایا العنف والتكفل بهم .2

 .العرفان إزاء المؤسسات وجمیع المواطنین الذین لهم دور في إنقاذ الجزائر .3

 .فسح المجال لعودة كل من ظل بهم طریق لسبب أو آخر .4

عة، وبعد صیاغة حدد هذا القانون مدة العقوبات وذلك حسب طبیعة الجرم وحدد الإجراءات المتب

قانون الوئام تم إجراء إستفتاء شعبي وذلك تكریسا لمبدأ الدیمقراطیة ولإعطاء فرصة للجمیع للتعبیر 

موعدا لإجراء الإستفتاء، أسفرت نتائجه بموافقة أغلبیة  1999سبتمبر  16عن آرائهم وكان یوم 

" لا"صویت ب ونسبة الت% 98.50" نعم"العظمى من الشعب حیث بلغت نسبة التصویت ب 

01.50.% 

ولقد رحبت أغلبیة الأحزاب بهذا القانون واعتبرته مبادرة شجاعة فساند حزب التجمع من أجل   

الثقافة والدیمقراطیة هذا القانون، كما أبدى زعماء الجبهة الإسلامیة للإنقاذ رغبتهم في مساندة 

عائلات القتلى، وأیدت أیضا إتفاق السلام شرط أن تفرج الحكومة عن السجناء وتدفع تعویضات ل

مجموعات منظمات المجتمع المدني هذا المشروع كونه ساهم في الحفاظ على الوحدة الوطنیة أما 

بخصوص معارضي هذا القانون فقد كانوا یمثلون القلة وبالنسبة للأحزاب رفض كل من حزب 

 .جبهة القوى الإشتراكیة والجبهة الدیمقراطیة الاجتماعیة هذا القانون

وبعدها وقبل ثلاثة أیام من إنتهاء مدة قانون الوئام أصدر بوتفلیقة قانون العفو الشامل یشمل    

مجموعة محددة من الإسلامیین المسلحین وافقوا على تسلیم السلاح، ولكن لقي هذا القرار نقدا 

                                                           
 46الجریدة الرسمیة ،العدد ( المتعلق باستعادة الوئام المدني، 08ـ99یة الشعبیة، قانون رقم ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراط94

   ).03.ص(، ) 1999جویلیة 13الصادرة بتاریخ  
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نة الأمم من قبل عائلات المفقودین والمنظمات الدولیة والحقوقیة منها منظمة العفو الدولي ولج

اللجنة الإستشاریة لتعزیز وحمایة  2003أكتوبر  21المتحدة، وبعدها أسس الرئیس بوتفلیقة في 

  .حقوق الإنسان هدفها معرفة مصیر المفقودین خلال الأزمة

لقد حقق هذا القانون الإستقرار السیاسي حتى وإن كان نسبیا وأدى إلى تحسن الأوضاع الأمنیة   

  )95(.بوانحصار ظاهرة الإرها

إلا أنه هناك مجموعة من الإخفاقات أبرزها إغلاق قضیة المفقودین والمختطفین، وعدم القضاء   

  .  على جذور الإرهاب الأمر الذي استدعى انتهاج آلیة أخرى وهي قانون المصالحة الوطنیة

  :قانون المصالحة الوطنیة

المصالحة الوطنیة مع أطراف تبنى بوتفلیقة بعد الفراغ من مشروع الوئام المدني مشروع    

الأزمة، یقوم على عفو عام عن الجماعات الإسلامیة المسلحة مقابل تعهدها بنبذ العنف 

والإرهاب وإلقاء السلاح، وذلك من أجل إیقاف إراقة الدماء وإرساء السلم وإبطال الملاحقات 

، شرط أن 2000ینایر  13القضائیة للذین أوقفوا الأنشطة المسلحة وسلموا أنفسهم للسلطات من 

  .لا یكونوا قد إرتكبوا الجرائم قتل جماعي أو اغتصاب أو عملیات تفجیریة في الأماكن العامة

، %98، وتم التصویت بالموافقة بنسبة 2005سبتمبر  29وتم وضعه للإستفتاء الشعبي في    

الوطني الدیمقراطي حزب جبهة التحریر والتجمع (ولقد أیدا هذا المشروع معظم الأحزاب السیاسیة 

ولقد تضمن هذا المشروع . في حین عارضته بعض جمعیات عائلات المفقودین) وحزب العمال

حق المسلحین الذین سلموا أنفسهم في إدماجهم في عالم الشغل أو تعویضهم من قبل الدولة وهذا 

  )96(.وذلك لإدماجهم في المجتمع 01-06من الأمر  25ما نصت علیه المادة 

لمغزى من المصالحة الوطنیة تحقیق أهداف سیاسیة وكذا إقتصادیة وإجتماعیة ومن كان ا   

  .إرهابي من تدابیر العفو 7000نتائجها إنخفاض ملموس لعدد القتلى، وإستفادة أكثر من 

 التعدیلات الدستوریة في الجزائر: المبحث الثاني

                                                           
  ).42ص،(مصعب شنین، مرجع سابق،  95
الجریدة الرسمیة العدد ( یة، المتضمن تنفیذ میثاق المصالحة الوطن 01ـ06ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الأمر رقم  96

  ).06.ص(، )2006فیفري  28، الصادرة بتاریخ 11رقم 
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  تطور الدساتیر الجزائریة: المطلب الأول

  :1963دستور 

ت من أولویات الرعیة في الجزائر بعد الإستقلال وضع دستور للبلاد لبناء دولة وطنیة كان   

باعتبار هذا هو التعبیر الحقیقي عن إرادة تجدید المجتمع، فتجلى ذلك في إجراء إعداد دستور 

، فقد كان هذا الأسلوب الذي تم اختیاره لوضع أول دستور للبلاد دیمقراطیا حیث أسندت 1963

قبل عرضه على  1962أوت  12إلى المجلس الوطني التأسیسي المنبثق عن إقتراع المهمة 

  .إستفتاء الشعبي

وفي الوقت الذي كانت فیه لجنة القوانین الدستوریة بالمجلس التأسیسي تتأهب للشروع في    

 مداولاتها إستحوذ مكتب السیاسي للحزب على هذه المهمة معلنا تكفله بإعداد مشروع دستور، هذا

الأمر الذي دفع بالسید فرحات عباس بتقدیم  إستقالته من رئاسة المجلس التأسیسي الذي اعتبر أن 

هذا التصرف مخالف للإجراءات المقررة سلفا لإعداد دستور، و تم تحویل  السلطة إلى المجلس 

الذي وافق  1963سبتمبر  08التأسیسي، تبعا لذلك عرض المشروع على إستفتاء الشعبي في 

  )97(.هعلی

 09یوما فقط حیث جمده رئیس الجمهوریة في  23لم یمض على هذا الدستور سوى    

في حالة الخطر وشیك :" من الدستور التي نصت على أنه 59تطبیقا لأحكام المادة  1963أكتوبر

الوقوع یمكن لرئیس الجمهوریة اتخاذ تدابیر إستثنائیة لإستقلال الأمة والمؤسسات الجمهوریة، 

  )98(".المجلس الوطني وجوباویجتمع 

التي ترتب  1965ونتیجة لفردانیة الحكم وضعف المؤسسات الدستوریة تم ظهور حركة جوان    

عنها عزل رئیس الجمهوریة وتجمید المؤسسات القائمة، ولتغطیة الفراغ الدستوري صدر قانون 

   .  اعتبر مجلس الدولة صاحب السلطة المطلقة لحین وضع دستور للبلاد

  

                                                           
97 ـ عمار عباس، محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة، مجلة المجلس الدستوري، مجلة نصف سنویة متخصصة،  

  ).17.ص(، 2013، المجلس الدستوري الجزائري، الجزائر، 03العدد
  .1963سبتمبر  10، المؤرخ في 1963الدیمقراطیة الشعبیة، دستور الجزائر ـ الجمهوریة الجزائریة 98
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  :1976ستور د

 14الجزائرفي  عرفتها التي الدستوریة والشرعیة التمثیل أزمة لحل استجابة الدستور هذا وضع تم 

 جوان 

 من منهم الكثیر وانسحاب  الثوري المجلس أعضاء بین الخلافات بعض ، ونتیجة بروز 1965

افعا في إنشاء السیاسیة، كما كان لغیاب المؤسسات التمثیلیة التي تنوب عن الشعب د الحیاة

  .دستور

 خاصة، ضمت لجنة قبل من مشروعه إعداد تم الذي 1976 دستور إصدار تم لذلك ونتیجة  

 ثاني هذا كان ولقد .الوطني التحریر جبهة حزب إطار في والقانون السیاسة في متخصصین

 لأغلبیةبا علیه الموافقة ، وتم1976نوفمبر  19 في الشعبي إستفتاء على عرضه تم للبلاد دستور

 عرضة الدستور هذا كان ولقد1976 نوفمبر 22 في 97 ـ76رقم  الأمر إصدار تم وبذلك الساحقة

   :متتالیین لتعدیلین

 التعدیل المتضمن 1979 جویلیة 07 في المؤرخ  06ـ79 رقم القانون بموجب كان :الأول التعدیل

 إلغاء التنفیذیة، وتم للوظیفة تطرقت مواد منها دستوریة مادة12 التعدیلات هذه الدستوري، شملت

  )99(.الدستور من198 المادة 199 المادة وأصبحت198 والمادة197 مادتین

 1980 جانفي 12 في المؤرخ 01ـ80 القانون بموجب التعدیلات هذه حدثت :الثاني التعدیل

  )100(.190 المادة من الأولى فقرة عدلت الدستوري التعدیل المتضمن

  

  

 

                                                           
الجریدة ( یتضمن التعدیل الدستوري،  1979یولیو  07المؤرخ في  06ـ79ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم99

  ).1979یولیو  10الصادرة بتاریخ   28الرسمیة  العدد
( یتضمن التعدیل الدستوري،  2008نوفمبر  07المؤرخ في  08ـ01ة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم ـ الجمهوریة الجزائری100

  ).2008نوفمبر  16الصادرة بتاریخ    63الجریدة الرسمیة  العدد 
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 :1989دستور

  :أهم أسباب إنشاء هذا الدستور هيإن من   

  .وما نجم عنها من أثار 1988أحداث أكتوبر  -

  .السعي لتحقیق الدیمقراطیة التعددیة -

  .تحسین ظروف حیاة المواطنین -

الشعبي  إستفتاء على عرضه ، وتم دستور جدید  مشروع بإعداد السلطة بادرت وعلى إثر هذا   

راج أحكام جدیدة أحدثت تغییرا جذریا في بنیة النظام السیاسي الذي وافق علیه، والذي سعى إلى إد

الجزائري، وأدى إلى تجاوز مبادئ كثیرة كالخیار الاشتراكي ونظام الحزب الواحد، إضافة إلى 

التأكید على إزدواجیة السلطة التنفیذیة، وتعزیز مبدأ الفصل بین السلطات، كما وسع هذا الدستور 

 )101(.من مجال الحقوق والحریات

  :1996دستور 

  :من أهم الدوافع التي دفعت بإنشاء هذا الدستور نذكر

 على إحتجاجا 1991 جوان في البلاد عرفتها إستثنائیة أحداث بسبب السلطة ضعف -

 .الإنتخابیة الدوائر وتقسیم الإنتخابات قانوني

 الشعبي للمجلس وحله الجمهوریة رئیس إستقالة بعد 1991دیسمبر تشریعات تعلیق  -

 .1989دستور ینظمها لم التي الحالة وهي لوطنيا

 رئیس صلاحیات له خولت للدولة الأعلى المجلس استحداث تم الأحداث هذه وبسبب     

 .وذلك لتجاوز هذه الأزمة الدستوریة 1989الجمهوریة المنصوص علیها في دستور 

 المتضمن 2002 ابریل 10 في المؤرخ  03ـ02 القانون بموجب الدستور هذا تعدیل وتم   

من  01وطنیة، حیث نصت المادة  كلغة الأمازیغیة اللغة إضافة تمت الدستوري، حیث التعدیل

  :مكرر تصاغ كما یأتي 03تضاف المادة :" هذا القانون على

                                                           
  ).26ـ25.ص(ـ عمار عباس، مرجع سابق، 101
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تمازیغت هي كذلك لغة وطنیة تعمل الدولة على ترقیتها وتطویرها بكل تنوعاتها : مكرر 03المادة "

  " . على التراب الوطنياللسانیة المستعملة 

 15 في المؤرخ 19ـ08 رقم القانون بموجب كان فقد 1996 لدستور الآخر الجزئي التعدیل أما

 الوزیر بوظیفة الحكومة رئیس وظیفة استبدال تم الدستوري، ولقد التعدیل المتضمن 2008 نوفمبر

 السیاسیة صلاحاتالإ من جملة عن بوتفلیقة العزیز عبد رئیس أعلن 2011 أفریل الأول، وفي

 السیاسیة الأحزاب وقانون إعلام قطاعات شملت وقد التشریعیة، النصوص بعض تعدیل خصت

 هذه المدنیة، وحظیت والجمعیات  الشعبیة المجالس في النسوي والتمثیل الإنتخابي والنظام

  )102(.بغرفتیه البرلمان بمصادقة الإصلاحات

  . 2016سنة لكذ وكان أخر تعدیلا الدستور عرف وبعدها   

  الدستوري في الجزائر عدیلتال إجراءات :الثاني المطلب

 1963دستور حسب: 

 رئیس من كل إلى ترجع الدستوري بالتعدیل المبادرة حق أن نلاحظ 1963 دستور إلى بالرجوع   

 1963 دستور أن یبین وهذا معا، الوطني الشعبي المجلس لأعضاء المطلقة والأغلبیة الجمهوریة

 ویتضمن الشعب، نواب بمشاركة مبادرته تقیید تم بل بالمبادرة وحده رئیس الجمهوریةیخص  لم

 الشعبي المجلس لأعضاء التعدیل لمشروع وتصویتین تلاوتین هناك تكون أن التعدیل إجراء

 مصادقة على یعرض ثم شهرین، مدة بینهما یفصل أن شرط مع المطلقة، بالأغلبیة الوطني

 مدة خلال دستور التعدیل یتضمن قانون الجمهوریة رئیس ویصدر اء،الإستفت طریق عن الشعب

 )103(.الإستفتاء لتاریخ الموالیة أیام ثمانیة

 1976 دستور حسب: 

 ثم الدستور، تعدیل باقتراح المبادرة وحده الجمهوریة لرئیس یحق السابق عكس الدستور على   

 لم الدستور هذا لكن أعضاءه، ثلثي بیةبأغل بالتصویت التعدیل مشروع لإقرار البرلمان على یعرض

  .بالدستور متعلق قانون الرئیس یصدر وبعدها التعدیل، هذا على إستفتاء حق الشعب یمنح

                                                           
  ).26ـ 25.ص(ـ عمار عباس، مرجع سابق،  102
  ).148.ص(ـ سعاد عمیر، مرجع سابق،  103
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 1989 دستور حسب:  

وحده،  الجمهوریة لرئیس الدستوري التعدیل باقتراح المبادرة أحقیة على الدستور هذا أبقى   

 رئیس یصدره ثم الشعبي إستفتاء على رضیع ثم الوطني، الشعبي المجلس علیه ویصوت

  .الجمهوریة

 1996 دستور حسب: 

من  174الجمهوریة فنصت المادة لرئیس الدستوري بالتعدیل المبادرة حق الدستور هذا أعطى   

لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري وبعد أن یصوت علیه المجلس :" 1996دستور 

بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشریعي،  الشعبي الوطني ومجلس الأمة

 )104(".یوما الموالیة لإقراره) 50(یعرض التعدیل على إستفتاء الشعب خلال الخمسین

 تعدیل باقتراح یبادروا أن معا مجتمعین البرلمان غرفتي أعضاء أرباع لثلاثة یحق أنه وأضاف 

  .الجمهوریة رئیس على الدستور

 :تعدیلها یمكن لا التي المبادئ

 :یمس أن الدستور تعدیل مشروع لأي یمكن لا: 1976 دستور من 95 المادة فحسب

  للحكم الجمهوریة الصفة. 

  الدولة دین.   

  الإشتراكي الإختیار. 

  والمواطن للإنسان الأساسیة  بالحریات. 

  والسري المباشر العام اقتراع طریق عن التصویت بمبدأ. 

  يالوطن التراب سلامة. 

 :هي أخرى قیود 178 مادته في 1996 دستور أضاف و

                                                           
 08الصادرة بتاریخ 76الجریدة الرسمیة العدد (  ،1996ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور الجزائر لسنة 104

   ).1996دیسمبر 
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  الحزبیة التعددیة على القائم الدیمقراطي النظام. 

  الرسمیة و الوطنیة اللغة باعتبارها العربیة. 

 و جواز عدم في یتمثل آخر قید الخامسة مادته في 2008 سنة 1996 دستور تعدیل أضاف و

 .الثورة مكاسب من تبارهمباع الوطني النشید و العلم تغییر قابلیة

 السیاسیة السلطات على الدستوریة التعدیلات أثر: الثالث المطلب

 التشریعیة السلطة على:  

 مهمة له أوكلت الذي التأسیسي المجلس إلى 1963 دستور في التشریعیة السلطة أسندت   

 للمؤسسات الحسن یرالس لضمان وإلغائها تعدیلها أو القوانین سن بإمكانه أي الشعب باسم التشریع

 .الدولة وأجهزة

 في له ممثلین بواسطة یمارسها للشعب ملك الوطنیة السیادة ":على الدستور من 27 المادة نصت

 لمدة وسري مباشر عام باقتراع وینتخبون الوطني التحریر جبهة ترشحهم الوطني الشعبي المجلس

 )105(."سنوات خمس

 استلم الذي الوطني الشعبي المجلس في ممثله كانت لفترةا تلك في التشریعیة السلطة فإن وبالتالي

   .التأسیسي المجلس من مهامه

 یخرج لم الدستور وهذا التشریعیة، الوظیفة تحت إسم السلطة هذه فجاءت 1976 دستور في أما   

 .الحصر سبیل على محدد غیر التشریع مجال كان ولقد السابق الدستور بها جاء التي منهجیة عن

 السلطة هذه وأصبحت السیاسیة التعددیة بوابة من دخلت قد الجزائر كانت 1989 ستورد وفي

 1996 دستور أن غیر، السلطات بین الفصل مبدأ الدستور هذا كرس ولقد أوسع بسلطات تتمیز

 أصبحت حیث) ومجلس الأمة الوطني الشعبي المجلس( غرفتین وجود أي الثنائیة بمبدأ جاء

  .بغرفتیه البرلمان طرف من رستما التشریعیة السلطة

                                                           
  .، مرجع سابق1963ـ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور الجزائر 105
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 في ثقل ذات سلطة السلطة هذه جعل في دور لها كان الدستوریة التعدیلات فإن موضح هو ومما

 تحقیق أجل من إختصاصاتها من توسیع في أیضا التعدیلات هذه ساهمت الجزائري، ولقد الدستور

  .السلطة على الوحید یطرالمس الأخیرة هذه كانت بعدما التنفیذیة السلطة وبین بینها توازن

 التنفیذیة السلطة على:  

 مركز كان للدولة كعقیدة الإشتراكي النهج الإستقلال غداة الصادر 1963 دستور إختار   

 هذا كان ، ولقد 1976دستور به جاء ما نفس وهو الوطني یرحر الت جبهة حزب بید كلها السلطات

 سیاسیة وظیفة هي وظائف أربعة طریق عن تمارس واحدة السلطة إعتبر عندما صریحا الأخیر

 بالإقتراع ینتخب الذي الجمهوریة رئیس یتولاها تنفیذیة ووظیفة الوطني، التحریر جبهة حزب یتولاها

 الشعبي المجلس یمارسها تشریعیة ووظیفة الحزب، قبل من إقتراحه بعد والسري المباشر عام

 الحزب قیادة قبل من ترشیحهم بعد والسري المباشر العام بالإقتراع أعضاؤه ینتخب الذي الوطني

 وحمایة الإشتراكیة الثورة مكتسبات عن الدفاع أهدافها أهم من التي قضائیة أیضا، ووظیفة

 .مصالحها

 منهاإختصاصات لكل السلطات بین الفصل مبدأ ملامح أول ظهرت  1989دستور صدور وبعد

 الحكومة، والجدید رئیس بمساعدة جمهوریةال رئیس إلى التنفیذیة السلطة وأسندت دستورا، محمیة

 في الثاني الرجل وإعتبر الحكومة رئیس لصلاحیات الصریح التحدید هو الدستور هذا به جاء الذي

 أضاف إلا أنه السابق الدستور به حاء عما یخرج فهو لم 1996 دستور أما التنفیذیة، المؤسسة

 بعض وإضافة الجمهوریة، رئیس منصبل الترشح بشروط المتعلقة تلك منها التعدیلات بعض

  )106(.الحكومة لرئیس الصلاحیات

  

  

  

 

                                                           
د، التعدیل الدستوري في الجزائر وأثره على السلطة التشریعیة، مذكرة مقدمة ـ محمد الخامس بن ناصر، محمد التجاني حاج سعی106

  ).33.ص(في العلوم السیاسیة، تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  لماسترلنیل شهادة ا
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 القضائیة السلطة على:  

 وظیفة القضاء واعتبر السلطة وحدة بمبدأ 1976 ودستور 1963 المشرع في دستور أخذ   

 مبدأ سابقا ذكرنا كما الجزائر عرفت 1989 دستور وفي الإشتراكیة، الثورة عن الدفاع مهمتها

    .الثالثة المرتبة في وأدرجها القضائیة السلطة وإستقلال السلطات ینب الفصل

 عن العدالة لإبعاد وذلك ازدواجیة مبدأ واعتنق محكم بشكل تنظیمها أعاد فقد 1996 دستور أما

   .القضائي السیاسي النظام قواعد وإرساء السیاسیة، التأثیرات

 القانون المتضمن 2004 سبتمبر06 في خالمؤر   04ـ11 رقم العضوي القانون خلال من ولكن

 بالمجلس المتعلق التاریخ نفس في الصادر  04ـ12 رقم العضوي للقضاء والقانون الأساسي

 من ذلك ویتضح التنفیذیة للسلطة القضائیة السلطة خضوع كرسا أنهما فنلاحظ للقضاء الأعلى

 )107(:الأتي

 یرأس مهامهم بإنهاء ویقوم وریةالجمه رئیس طرف من النوعیة المناصب في القضاة یعین -

   .للقضاء الأعلى المجلس الجمهوریة رئیس

 القاضي باعتباره إستبدالها أو العقوبات وتخفیض العفو إصدار في الحق الجمهوریة لرئیس  -

  .الأعلى

 القضاة عمل على الإشراف یتولى الجمهوریة رئیس یرأسه الذي للقضاء الأعلى المجلس أن ونجد 

 كما البلاد في القضائیة الأعمال بتقویم العلیا المحكمة تختص بینما والتأدیبیة، وظیفیةال وحالاتهم

 والوزیر الجمهوریة رئیس بشخص المتعلقة الجرائم في النظر تتولى للدولة العلیا محكمة أنشئت

  )108(.الأول

 

  

                                                           
، 2010جزائر، جویلیة ، ال04ـ مصطفى بوشاشي، حقوق الإنسان تضمنها سلطة قضائیة مستقلة، مجلة الرابطة، العدد 107

  ).09.ص(
  ).09.ص( المرجع نفسھ، ـ108
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 :خلاصة

  :السیاسیة نستنتج من خلال تناولنا التعدیلات الدستوریة في الجزائر وأثرها على التنمیة   

 .الجزائر تأخذ بنظام الجمهوري وهو ما تنص علیه سائر دساتیرها .1

 .الوثیقة القانونیة التي تأسست من خلالها قاعدة التعددیة الحزبیة 1989یعتبر دستور  .2

 .شهدت الجزائر منذ إقرارها التعددیة الحزبیة عددا من إنتخابات الرئاسیة والتشریعیة .3

إلا أنه یمكننا القول أن هذه  1988في تفسیر أسباب أحداث أكتوبر  رغم اختلاف الباحثین .4

 .الأحداث جمعت بین عوامل سیاسیة وإجتماعیة وإقتصادیة

 .عرفت الجزائر أزمة سیاسیة كان لها أثر على إستقرار الدولة .5

سعى رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة بعد تولیه الحكم إرجاع السلم والأمن من خلال  .6

 .ق  الوئام المدني وقانون المصالحة الوطنیةمیثا
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:تمهید  

اندرج مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري الجزائري الذي قرر رئیس الجمهوریة المبادرة    

به، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السیاسیة، وبهدف ملائمة القانون الأسمى للبلاد مع 

أفرزها التطور السریع لمجتمعنا، والتحولات العمیقة الجاریة عبر العالم،  المتطلبات الدستوریة التي

ومن بین ما ستتوخاه تعزیز الفصل بین السلطات، وتدعیم إستقلالیة القضاء ودور البرلمان، وتأكید 

.مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزید من الحقوق والحریات للمواطنین  

:صل في مبحثینوعلى هذا أساس تناولنا هذا الف  

.تطرقنا فیه إلى التعدیلات الدستوریة في الجزائر: ـ المبحث الأول  

.من مشروع التعدیل الدستوري والطبقة السیاسیة 51تحدثنا فیه عن المادة : ـ المبحث الثاني  
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  2016التعدیلات الدستوریة لسنة : المبحث الأول

2016توري لسنة أسباب وأهداف التعدیل الدس: المطلب الأول  

یندرج مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري الذي قرر رئیس الجمهوریة المبادرة به في    

، هذا حسب ما 2011إطار مواصلة مسار الإصلاحات السیاسیة التي عرفتها الجزائر منذ سنة 

وم الدراسي الذي أكدته نائب رئیس مجلس الأمة فوزیة بن بادیس في كلمتها الإفتتاحیة لأشغال الی

، 2016أفریل  18أعد حول التعدیل الدستوري الأخیر الذي نظم بمقر مجلس الأمة یوم الاثنین 

كما أوضحت أن هذا التعدیل یهدف إلى تشكیل بنیة أساسیة في بناء دولة قویة عصریة تكرس 

.لمواطنأسس الدیمقراطیة، والتداول على السلطة وتدعیم منظومة الحقوق والحریات العامة ل  

وعلى هذا الأساس فإن الأسباب التي دفعت برئیس الجمهوریة باقتراح مشروع تعدیل الدستور، 

في لقاء لنا معه " مزوز الحبیب" والتي أكدها رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الحساسنة السید

)109(:مایلي  

  یع للمجتمعملائمة القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات التي أفرزها التطور السر. 

 ترقیة حقوق المرأة. 

 تدعیم استقلالیة البرلمان ودور البرلمان. 

 تدعیم الحقوق والحریات العامة للمواطنین. 

 تشجیع تحقیق التنوع الإقتصادي. 

فهناك أیضا أسباب لا تقل أهمیة عن الأسباب التي ذكرها رئیس المجلس الشعبي البلدي في   

حقیق دیمقراطیة تعددیة، وحمایة المواطن من كل ظلم ومعاملة اقتراح مشروع التعدیل، تمثلت في ت

. اللاإنسانیة، والنهوض بالاقتصاد الوطني  

                                                           
109 .2017مارس 26 مقابلة مع السید مزوز الحبیب، رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة الحساسنة، مكتب رئیس البلدیة،ـ   
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:وفي هذا صدد یتضح لنا أنه كان هدف الرئیس من وراء هذا المشروع  

 .دسترة التداول الدیمقراطي على الحكم من خلال إقراره في دیباجة الدستور 

  خلال محاربة الرشوة والتصریح بالممتلكات وإقرار مصادرة  دعم حمایة الإقتصاد الوطني من

 .الممتلكات المكتسبة عن طریق الرشوة

   دعم ضمانات إحترام عدم تحیز الإدارة و إقرار معاقبة القانون كل إخلال لهذا المبدأ

 .الدستوري

  وقها تكریس الحریات العامة جدیدة وتحقیق المناصفة بین الرجل والمرأة من أجل ترقیة حق

 .السیاسي

   إقرار حریة ممارسة الشعائر الدینیة في إطار القانون وحریة التظاهر والتجمع بطرق سلمیة

 .والحق في محاكمة عادلة

  إشراك المواطن في حمایة وحدة الشعب. 

   تعزیز المركز القانوني لرئیس الجمهوریة من خلال إقرار شروط جدیدة للترشح لرئاسة

 .یة الوظیفة الرئاسیةالجمهوریة مراعاة لأهم

  دعم دور البرلمان لتحقیق قوة أكبر بین غرفتیه. 

  حمایة القاضي من كل أشكال الضغوط. 

  إستحداث هیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات. 

یمكن القول هنا أن هذه التعدیلات جاءت لإعادة صیاغة علاقة الدولة بالمجتمع، وتفعیل البرلمان، 

عارضة، وضبط الفعل الحزبي والإنتخابي بما یحقق نزاهتها وتوسیع مساحة وإعادة الإعتبار للم

.المشاركة السیاسیة  

ورغم أنه لهذه النقاط أهمیة كبیرة وإیجابیات أكبر، ولكن یبقى ما نعیشه غیر ما جسده هذا  

:المشروع، وهذا راجع إلى  

 عدم توفر آلیات رقابة فعالة. 

 غزو الوساطة بإحتكار. 
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 هیئة العلیا في مراقبة الإنتخابات فقط، في حین یتعدى دورها إلى أكثر من إقتصار دور ال

 .ذلك كالتنظیم الانتخابات لضمان المصداقیة

 

أبرز التعدیلات التي تضمنها مشروع تعدیل الدستور: المطلب الثاني  

اقترح المشروع التمهیدي لمراجعة الدستور الذي تم عرضه إمكانیة تجدید إنتخاب رئیس    

جمهوریة مرة واحدة، وحرص المشروع التمهیدي لمراجعة الدستور على تعزیز الحقوق والحریات ال

الفردیة الجماعیة وقمع المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهنیة، كما أكد المشروع على إستقلالیة 

هذا السلطة القضائیة وأن رئیس الجمهوریة هو الضامن لإستقلالیة هذه السلطة، كما یكرس 

المشروع حریة الاستثمار والتجارة وتعزیز أخلاقیات ممارسات الحكامة الإقتصادیة، وكذا تشجیع 

.تحقیق التنوع الإقتصادي  

)110(:تعدیلا أهمها 47ولقد شمل مشروع التعدیل الدستوري    

. ترسم اللغة الأمازیغیة كلغة رسمیة وطنیة والسعي لترقیتها*   

.سنوات 05یتین فقط مدة كل عهدة تحدید العهدة الرئاسیة في ولا*   

.تعیین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة*   

تضمن المشروع لأول مرة حق المعارضة البرلمانیة في إخطار المجلس الدستوري حول قانونیة * 

.القوانین التي یصادق علیها البرلمان  

ة من تغییر انتماءه السیاسي الذي أنتخب منع هذا المشروع المنتخب في البرلمان أو مجلس الأم* 

.على أساسه  

                                                           

.2015دیسمبر  28 ـ الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مشروع تمھیدي لمراجعة الدستور،110   
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كما شمل المشروع إستحداث هیئة علیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات ترأسها شخصیة وطنیة یعینها * 

.رئیس الجمهوریة بعد إستشارة الأحزاب السیاسیة  

العلیا في الدولة  اشترط التعدیل الدستوري التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها لتقلد المناصب* 

.والوظائف السیاسیة  

كما اشترط أیضا التصریح بالممتلكات قبل بدأ أي مسؤول محلي أو موظف سام وظیفته أو * 

.عهدته وفي نهایتها  

ضمن التعدیل الدستوري حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة والبصریة وعدم تقییدها بأي شكل * 

.من أشكال الرقابة القبلیة  

ص تعزیز الحریات الفردیة والجماعیة ضمن مشروع التمهیدي حریة ممارسة العبادة أما بخصو * 

.في ظل القانون  

.وفي سیاق إستقلالیة السلطة القضائیة أكد المشروع التمهیدي إستقلالیتها*   

.كما شرع مشروع التعدیل الدستوري بناء إقتصاد متنوع*   

عمال الراشد للموارد الطبیعیة والحفاظ علیها یتضمن المشروع التمهیدي أن الدولة تضمن الإست* 

.لصالح الأجیال القادمة وتحمي الدولة الأراضي الفلاحیة والأملاك العمومیة  

.ونص المشروع التمهیدي لمراجعة الدستور على أن حریة الإستثمار والتجارة مضمونة*   

اطنین في أداء الضریبة، أما فیما یخص الجبایة فقد جدد النص تأكیده على المساواة بین المو * 

حیث أكد على أن كل عمل یهدف إلى التحایل في المساواة بین المواطنین والأشخاص المعنویین 

.یعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنیة  

أما بخصوص دسترة المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي أدرج المشروع التمهیدي لمراجعة * 

ي الإقتصادي والإجتماعي تحدد مهامه وتعرفه على أنه إطار الدستور مادة خاصة بالمجلس الوطن
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للحوار والتشاور والاقتراح في المجالین الاقتصادي والاجتماعي مشیرة إلى أن المجلس یعد 

.مستشارا للحكومة  
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الأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني: المطلب الثالث  

لبحث والقانون والتكنولوجیا الجدیدة بجامعة مولود أوضح أستاذ القانون العام مدیر مخبر ا  

تأثیر التعدیل الدستوري على " معمري بتیزي وزو البروفیسور شریف كایس في مداخلة له بعنوان

أنه رغم تسجیل اختلافات متباینة حول تقییم عمق هذا التعدیل ":" المنظومة القانونیة الوطنیة

إلا أن هذا المسعى الوطني یعد من بین التحولات  باعتباره لم یرقى إلى المستوى المطلوب

التاریخیة للدساتیر السابقة، حیث یولي الدستور الجدید أهمیة قصوى لتقویة اللمحة الوطنیة، كما 

أضاف السید كایس أن التركیز على العدید من الحقوق الجدیدة التي تنتمي إلى الجیل الأخیر 

)111(".ة الحق والقانونلحقوق الإنسان یدعم بشكل كبیر أسس دول  

كما أكد عضو مجلس الأمة السابق و أستاذ بجامعة قسنطینة الدكتور بوزید لزهاري في مداخلة    

أنه رغم إیجابیة ":" الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في ضوء التعدیل الدستوري الأخیر" له بعنوان

أو عدم فعلیة القواعد الدستوریة  مراجعة الدستور وما تضمنه من أحكام جدیدة إلا أن قضیة فعلیة

تبقى عنصرا جوهریا في تقییم مدى التحول المحقق في المنظومة القانونیة الوطنیة بصفة 

)112(".عامة  

ودعا السید لزهاري إلى ضرورة وضع آلیات لضمان صدور كل النصوص القانونیة ذات الطابع 

.التشریعي والتنظیمي في مهلة قانونیة معقولة  

السیاق أكد السید مزوز الحبیب أن الهدف الحقیقي وراء اقتراح مشروع التعدیل وفي هذا    

الدستوري الأخیر هو بناء دولة قویة عصریة تكرس مبدأ دعم الحقوق والحریات وتكریس أسس 

)113(.الدیمقراطیة  

                                                           
111 ، یوم دراسي حول التعدیل "أثیر التعدیل الدستوري على المنظومة القانونیة الوطنیةت"مداخلة بعنوان ف كایس، ـ شری

.2016أفریل  18مجلس الأمة، الإثنین الدستوري وانعكاساتھ على المنظومة القانونیة الجزائریة،   
112 ، یوم دراسي حول "ء التعدیل الدستوري الأخیرفي ضوالوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة "ـ بوزید لزھاري، مداخلة بعنوان

.نیة الجزائریة، مرجع سابقالتعدیل الدستوري وانعكاساتھ على المنظومة القانو   
113 .ـ مزوز الحبیب، مرجع سابق  
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وهذا ما أكده الأمین العام لحزب جبهة التحریر الوطني عمار سعیداني ووضح أن هذا الدستور    

.الجدید سیبني دولة مدنیة مهامها الأساسیة وجعل العدالة فوق الجمیع  

غیر أن المعارضون شددوا على أن الجزائر تعاني أزمة شرعیة، وأكد الأمین العام لحركة    

النهضة محمد ذویبي أن تجاهل سلطة الرئاسیة مطلب المعارضة بإنشاء هیئة مستقلة لتنظیم 

.بشأن هذا الدستور الذي لم یأت بأي جدیدالإنتخابات ینسف كل مزاعمها   

كما شدد الرئیس الأسبق للمجموعة البرلمانیة لحزب جبهة التحریر الوطني عباس مخالیف على    

أن هذا الدستور المقترح لا یجسد وعود الرئیس بتعدیل دستوري جذري وعمیق مبینا أن هذا التعدیل 

اد من قانون عادي إلى مواد دستوریة كما شدد أن عبارة عن تحویل بعض اللوائح التنظیمیة والمو 

.الدستور منح صلاحیات أوسع لرئیس الجمهوریة  

إن الإصلاحات الدستوریة في الجزائر لم تغیر بعمق النسق الدستوري والسیاسي السائد، غیر أنها 

خطت خطوات جیدة من خلال توسیع مجال حقوق وحریات المواطن، وضمان التداول على 

.دسترة تحدید العهدات الرئاسیةالسلطة ب  

غیر أنه رغم سعي الدولة إلى تنویع الإقتصاد الوطني إلا أن الجماعت الضاغطة حالت دون ذلك 

باعتبارها المحرك والمسیر الرئیسي في البلاد، وجعلت الجزائر تابعة لا ناشطة ومحركة لثرواتها، 

لي ودعمه، بل تسعى فقط إلى تقویة  وهذا ما یتجسد مثلا في عدم اهتمامها بالاستثمار الداخ

.     الإستثمار الخارجي  
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 شروع التعدیل الدستوري والطبقة السیاسیة

والجنسیة الجزائریة كشرط لممارسة المناصب العلیا 51المادة : المطلب الأول  

سعى مشروع التعدیل الدستوري الذي اقترحه رئیس الجمهوریة إلى تعمیق مسار بناء دولة    

انون والمؤسسات، وتدعیم المنظومة الحقوقیة، ومن بین أهم المواد التي عرفت جدلا واسعا على الق

مستوى الفاعلین السیاسیین والرأي العام ولا سیما الجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج المادة المعدلة 

لجنسیة من الدستور، حیث تم تعدیل هذه المادة بإضافة حكم جدید ینص على وجوب التمتع با

یتساوي جمیع المواطنین في :" الجزائریة دون سواها لتقلد المسؤولیات العلیا في الدولة فنص على

.تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون  

ائف التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها شرط لتولي المسؤولیات العلیا في الدولة والوظ

)114(".السیاسیة  

مما أثار جدلا سیاسیا كبیر  فقد وضعت حاجزا أمام مزدوجي الجنسیة  من تقلد مناصب علیا   

في الدولة والترشح للرئاسة، وعلى اثر هذه المادة  ناشدت الجالیة الجزائریة الموجودة  بالخارج 

ریة للمشاركة في التنمیة رئیس الجمهوریة بالعدول على قراره الذي سیحرم في رأیهم كفاءات جزائ

الوطنیة، وطالبوا بتحدید قائمة المناصب العلیا التي یحضر على مزدوجي الجنسیة تولیها، 

واستجابة للمطالب الملحة قام رئیس الجمهوریة بإضافة حكم جدید للمادة لأجل رفع أي التباس قد 

من المادة  3یترتب عن سوء فهم لفحوى المادة، فنصت الفقرة  63 یحدد القانون قائمة " :على 

)115(".المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة المذكورة أعلاه  

ولقد أكد وزیر العدل حافظ الأختام  الطیب  لوح في نفس السیاق، بأن هذا المشروع تمت صیاغته 

على بمراعاة أقصى حدود التضییق في القائمة التي تضع المناصب المعنیة  بهذا الإجراء، حرصا 

                                                           
114 .ـ  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، مشروع تمھیدي لمراجعة الدستور، مرجع سابق  

115 مقراطیة الشعبیة، القانونـ الجمھوریة الجزائریة الدی ، یتضمن التعدیل 2016مارس  06المؤرخ في  ،06ـ  16رقم   

).2016مارس  07، الصادرة بتاریخ 14الجریدة الرسمیة العدد ( الدستوري،  
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انسجام واحترام مبدأ التساوي بین جمیع المواطنین في تقلد المهام في الدولة دون أي شروط أخرى 

.غیر تلك المحددة دستوریا  

التي تضمها القائمة تبقى حسب الوزیر مفتوحة أمام أفراد الجالیة الجزائریة في  15وإن المناصب 

. ة الثانیة من اجل التكیف مع القانونالخارج  والتي یمكن تقلدها شریطة التخلي  عن الجنسی  

وبخصوص قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة التي یشترط في تولیها التمتع 

یشترط التمتع بالجنسیة الجزائریة :")116(من القانون 2بالجنسیة الجزائریة فقط، فقد نصت المادة 

:والوظائف السیاسیة الآتیةدون سواها لتولي المسؤولیات العلیا في الدولة   

 .رئیس مجلس الأمة -

 .  رئیس المجلس الشعبي الوطني -

 .الوزیر الأول -

 .رئیس المجلس الدستوري  -

 .أعضاء الحكومة -

 .الأمین العام للحكومة -

 .الرئیس الاول للمحكمة العلیا -

 .رئیس مجلس الدولة -

 .محافظ بنك الجزائر -

    . مسؤولوا أجهزة الأمن -

 .المستقلة لمراقبة الانتخاباترئیس الهیئة العلیا  -

 .قائد أركان الجیش الوطني الشعبي -

 . قادة القوات المسلحة -

 . قادة النواحي العسكریة -

                                                           
 یحدد قائمة المسؤولیات ،2017جانفي  10المؤرخ في ، 01ـ  17رقم   ـ الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون116

 02الجریدة الرسمیة العدد( العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة التي یشترط لتولیھا التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواھا،

).2017ینایر  11الصادرة بتاریخ   
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  .   كل مسؤولیة علیا عسكریة محددة عن طریق التنظیم -

وقصد تنفیذ هذا الإجراء نص مشروع القانون أیضا في مادته على ضرورة تقدیم المرشح أو  

لیا للدولة أو وظیفة سیاسیة تصریح شرفي یشهد بموجبه تمتعه بالجنسیة المعین في مسؤولیة ع

.الجزائریة دون سواها و الذي یتم تحدیده عن طریق التنظیم )117( 

أشهر للمسؤولین الحاملین جنسیات أجنبیة، لاختیار إما التخلي عن  06ولقد منح المشروع فترة  

ولیات العلیا للدولة و الوظائف السیاسیة المنصب أو التخلي عن الجنسیة الأخرى لتولي المسؤ 

.من القانون 04المحددة في المشروع هذا القانون، وهذا حسب ما جاء في مادة   

.51موقف الأحزاب السیاسیة و الطبقة السیاسیة من المادة : المطلب الثاني   

ورفض  من مشروع التعدیل الدستوري ردود فعل تتراوح بین ترحیب البعض 51أثارت  المادة   

البعض الأخر، فعبرت الجالیة الجزائریة الموجودة بالخارج وبعض الأحزاب استیاءها عن فحوا هذه 

المادة، في حین أیدت بعض الأحزاب هذه المادة كحزب التجمع الوطني الدیمقراطي الذي أید بشدة 

صدیق إقصاء مزدوجي الجنسیة من تولي مناصب علیا في الدولة، فلقد جاء على لسان السید 

كل من یطمح إلى تمثیل الجزائر في :" شهاب الناطق باسم الحزب التجمع الوطني الدیمقراطي

)118(".أعلى مستوي أو یتقلد مسؤولیات سیاسیة في الدولة لابد أن یكون له الجنسیة الجزائریة فقط  

 من:" وهو نفسه ما أوضحه السید محمد حدیبي قیادي في حزب النهضة المعارضة، حیث قال   

یرید أن یتقلد مناصب علیا في الجزائر علیه أن یختار بین الجنسیة الجزائریة والجنسیة الأجنبیة، 

)119(".في هذا الأمر لا یمكن جمع الجنسیتین في مناصب سیادیة في تسییر دولة الجزائر  

                                                           
117 ف یحدد قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائ، 2017جانفي  10، المؤرخ في 01ـ 17من القانون 03ـ انظر المادة 

.السیاسیة التي یشترط لتولیھا التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواھا  
118 جانفي  19، الجزائر، توري بشأن مزدوجي الجنسیة، الحرةمن وثیقة التعدیل الدس 51ـ تقریر محمد جرادة، جدل حول المادة 

2016 .  
119 .ـ تقریر محمد جرادة، مرجع سابق   
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في حین أكد حزب جبهة التحریر الوطني رفضه لهذه المادة وأوضح خطر تهمیش الجالیة    

ة في الخارج، وطالب الرئیس بتعدیل هذه المادة أو تحدید قائمة مناصب العلیا التي تحض الموجود

على مزدوجي الجنسیة تولیها، وهو ما أوضحه الأمین العام لحزب جبهة التحریر الوطني حیث 

حمایة مصالح :" من مشروع التعدیل الدستوري بهدف كما قال 51أكد موقف حزبه الرافض للمادة 

)120(".لجزائریة بالخارجالجالیة ا  

واقترح عمران سعداني بدل دسترة هذه المادة سن قانون یوضح شروط الإلتحاق بالمناصب    

من  51للدولة، و في هذا السیاق أوضح الوزیر الأول عبد المالك سلال لتصریح للصحافة المادة 

تعلق بوظائف جد واضحة ولیست موجهة لإخواننا في المهجر فهي ت" مشروع  التعدیل الدستوري

.، مشیرا إلى أن القانون سیبرز في ما بعد هذه الوظائف"سامیة في الدولة  

من مشروع  التعدیل الدستوري همشت الجالیة الموجودة في الخارج  51وهنا یتضح لنا أن المادة   

ق و ألغت دورها في خدمة بلدها، و هذا ما جعل الجزائر تحرم من كفاءات جزائریة تساهم في تحقی

و تطویر البلد وفي المشاركة في التنمیة الوطنیة، و المتتبع لهذه المادة سیرى أنها متناقضة تماما 

كل المواطنین سواسیة أمام :" من مشروع  التعدیل الدستوري التي تنص على 29مع المادة 

ت تستهدف المؤسسا:" من مشروع  التعدیل الدستوري التي تنص على 31، و مع المادة "القانون

ضمان مساواة كل المواطنین و المواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة كل العقبات التي تعوق 

وتفتح شخصیة الإنسان، و تحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة 

".والاقتصادیة  

ائریین یحملون من مشروع التعدیل الدستوري فئة كبیرة من الجز  51في حین أقصت المادة      

.جنسیات أخرى منعتهم من ممارسة حقهم في المشاركة السیاسیة  

و لكن بعد مصادقة النواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المحدد للقائمة 

المسؤولیات العلیا في الدول والوظائف السیاسیة المقیدة بالجنسیة الجزائریة دون سواه، عبرت 

                                                           
120 .محمد جرادة، مرجع سابقـ    
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من مشروع  التعدیل الدستوري و الجالیة الجزائریة الموجودة  51للمادة  مختلف الأحزاب الرافضة

.في الخارج عن ارتیاحها اثر هذا المشروع  

و في هذا الصدد تراجع حزب جبهة التحریر الوطني عن موقفه الرافض لمضمون المادة       

ریة في الفقرة الثالثة من مشروع  التعدیل الدستوري مرحبا بالإستثناء الذي أدرجه رئیس الجمهو  51

من مشروع  التعدیل الدستوري، فجاء على لسان السید حسین خلدون عضو  51من المادة 

لا نرى مانع ان یكون هناك قانون :" المكتب السیاسي حزب جبهة التحریر الوطني مكلف بالإعلام

ساواة بین یحدد وظائف الحساسة التي تخضع لشروط معینة دون أن یكون هناك مساس بمبدأ الم

) 121(".المواطنین  

من  51كما عبرة الطبقة السیاسیة عن ارتیاحها جراء إقرار رئیس الجمهوریة توسیع المادة       

خلال تحدید قائمة المناصب العلیا في الدولة التي یشترط لتولیها التمتع بالجنسیة الجزائریة دون 

نحن :" والتعاون و الجالیة بالبرلمانسواها، فأوضح السید سمیر شعابنة عضو الشؤون الخارجیة 

في البدایة عارضنا هذه المادة والقانون لأننا نراه وبكل صراحة إقصاء لشریحة كبیرة من 

)122(".المجتمع  

بعد اجتماع الوزراء أعطى فخامة رئیس الجمهوریة تعلیمات للمجلس الدستوري :" و أضاف

... أن تتوفر فیها شروط الجنسیة الجزائریةوأعضاء البرلمان لتحدید المناصب السامیة التي یجب 

".وهنا تنفسنا الصعداء  

تمسح الغموض  51و في الأخیر یمكننا القول انه بإدراج رئیس الجمهوریة فقرة أخرى في المادة  

عنها وتحدد قائمة المناصب العلیا المقیدة بالجنسیة الجزائریة فقط قد أعاد الاعتبار للجالیة 

                                                           
121  16ارتیاح بعد إقرار توسیعھا، وكالة الأنباء الجزائریة، ...من شروع مراجعة الدستور 51الد تعزیبت، المادة ـ تقریر خ 

.2016جانفي   
122 .ـ مرجع نفسھ   
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موقف الرئیس اتجاه مزدوجي الجنسیة و هذا في حد ذاته تطبیق لمبدأ  الجزائریة، مما یثبت

. المساواة بین المواطنین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016من مشروع التعدیل الدستوري  51الفصل الثالث                                      أثر المادة   
 

 

91 

:خلاصة  

:ومن هنا نستخلص      

ـ أن مشروع التعدیل الدستوري الذي اقترحه  رئیس الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة جاء 1

ت، وجاء لتعزیز الحقوق والحریات ولتحقیق مبدأ التعددیة لبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسا

.الدیمقراطیة من خلال فتح المجال لتداول على السلطة  

.ـ أهم ما اقترحه هذا التعدیل دسترة  التداول الدیمقراطي، و دعم حمایة الاقتصاد الوطني2  

الموجودة بالخارج،  من مشروع التعدیل الدستوري أثر على الجالیة الجزائریة 51ـ كان للمادة 3

باعتبار أنها قلصت من حق مشاركة هذه الجالیة في الحیاة السیاسیة من خلال اشتراطها الجنسیة 

. الجزائریة دون سواها لتولي المناصب العلیا في الدولة  
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 :خاتمة

عقد ستینات القرن  السیاسیة من المواضیع الحدیثة نسبیا، برز استخدامه فيیعد مفهوم التنمیة    

العشرین، أقترن بدول العالم الثالث و بتطویر نظمها السیاسیة وذلك لتحریرها من التخلف 

  .السیاسي

من أهم غایات التنمیة السیاسیة زیادة مشاركة المواطن في الحیاة السیاسیة وتحقیق المساواة     

 ،روف السیاسیة الملائمة للتنمیةوأكبر قدر من الدیمقراطیة من خلال تهیئة الظ ،بین المواطنین

  .وتغییر القیم والمعتقدات التي تحول دون التحول السیاسي نحو المجتمعات الحدیثة

ولعل أهم ما یمیز الدولة هو وجود سلطة تبینها وثیقة دستوریة تتضمن مجموعة من القوانین    

یه السلطة، یتم إعدادها والمبادئ التي تحدد الأرضیة التي یقوم علیها المجتمع الذي تمارس ف

بطرق دیمقراطیة مبنیة على التعددیة والمساواة والحریة، مما یثبت شرعیة النظام السیاسي وهذا في 

حد ذاته جوهر التنمیة السیاسیة، إضافة إلى عناصر أخرى متمثلة في الاندماج، التغلغل، 

  .المشاركة السیاسیة، وحسن توزیع الثروة

یة السیاسیة التحول إلى الدیمقراطیة، أو الانتقال التدریجي من التقلید كما یعني مصطلح التنم   

إلى الحداثة ضمن محورین أساسین متداخلین هما مؤسسات النظام السیاسي والقیم السیاسیة 

  .والمحور الآخر هو المجتمع بكل أبعاده

عقبة أمام تبني أي بوجود بنى تقلیدیة راسخة تشكل  یتسم البناء السیاسي في الجزائر غیر أن   

 ...الأسرة ویستمد مقوماته من القیم التقلیدیة كالقرابةفالمجتمع التقلیدي یستند إلى  أسالیب جدیدة،

   .بینما تدور الشرعیة في الدول المتقدمة حول الدولة

كما أن الجزائر تعاني بوجه عام من غیاب مؤسسات سیاسیة حدیثة مؤهلة لاستیعاب القوة    

وتلبیة مطالبها وهذا ما یعرف بالتعقید المؤسساتي، كما أن لأفراد المجتمع دور في  الاجتماعیة،
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عدم بناء نظام سیاسي قائم على الشرعیة، حیث لیس لدیه ثقافة سیاسیة ووعي سیاسي یفرض من 

  .خلاله موقفه اتجاه سیاسة الدولة

السیاسیة لا تتلائم مع  وبالنظر إلى الجزائر نجد أن جل العناصر المؤسسه لمفهوم التنمیة   

الواقع، فالتفرد واستبداد السلطة، وضعف المشاركة السیاسیة وغیاب الرقابة السیاسیة من أهم 

  . مظاهر التي تطغى على الحیاة السیاسیة للمجتمع

ولقد عرفت الجزائر منعطفا حاسما دفعها للتحول الدیمقراطي مما نتج عنه توجها جدیدا في    

اسي الجزائري، والذي فرض قرار إنتقال من طور الممارسة أحادیة إلى طور مسار النظام السی

، وهذا راجع إلى عدة أسباب 1989ممارسة التعددیة، وإنفتاح  السیاسي الأمر الذي أكده دستور 

  :داخلیة منها وخارجیة، نذكر منها

النظام التحول الذي عرفه العالم في أواخر القرن العشرین، والذي أدى إلى ما یعرف ب -

 .الدولي الجدید وانتشار العولمة

 .المدیونیة للخارج وضغوط المؤسسات المالیة والدولیة -

 .بروز أزمة المشاركة السیاسیة في الجزائر -

 .ضعف البناء السیاسي -

 .انخفاض أسعار البترول ومما تسبب في زیادة التبعیة للخارج -

  .وانتشار البطالة المعیشیةتدهور الأوضاع  -

التي أخذت بعدا جماهیریا مستهدفة  1988ه الظروف انفجرت أحداث أكتوبر وفي ظل هذ   

  .رموز الدولة أسفرت عن قتلى وموقوفین

ولقد كان لهذه الأحداث انعكاسا كبیرا على التوجه الإیدیولوجي والسیاسي للنظام السیاسي،    

الذي أرسى  1989فري فی 23حیث تم إقرار الانتقال إلى التعددیة السیاسیة، وذلك بموجب دستور 

  .التعددیة السیاسیة والحزبیة، واقر بتداول السلطة سلمیا عبر صنادیق الاقتراع
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شكلت الإنطلاق  1990جوان  01وعلى إثر ذلك شهدت الجزائر أول إنتخابات محلیة في    

 لإجراء إنتخابات 1991جوان  27الفعلي لعملیة الإنتقال الدیمقراطي، وبعدها تم تحدید تاریخ 

 تشریعیة، لكن تم تأجیلها بحجة عدم ملائمة الظروف، وفي هذه الفترة تم سن قانون الإنتخابات رقم

المتضمن تقسیم الدوائر الإنتخابیة، الأمر الذي رفضته الجبهة الإسلامیة للإنقاذ وخرجت  91/09

، في ظل ذلك أصدر الرئیس شادلي بن جدید مرسوما 1991ماي  26في إضراب سیاسي في 

، مما أدى إلى تأجیل الإنتخابات التشریعیة 1991جوان  05سیا یعلن فیه حالة الطوارئ في رئا

  .وحل المجلس الشعبي الوطني وحل المجالس المحلیة والأحزاب السیاسیة

تم رفع حالة الحصار ثم تم إعلان عن تنظیم دورة ثانیة من إنتخابات  1991وفي سبتمبر    

سبتمبر  29لتي أسفرت عن فوز جبهة الإسلامیة للإنقاذ، وفي ، ا1991سبتمبر  26تشریعیة في 

عارض الجیش هذه الإنتخابات، وتم إستقالة رئیس الجمهوریة بعد حله المجلس الشعبي  1991

  .الوطني، وفي هذه الفترة تم إعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة

تشكیل المجلس الأعلى للدولة، خولت له  وبذلك دخلت الجزائر في أزمة سیاسیة تم على إثرها

  .صلاحیات رئیس الدولة

أسفرت عن نجاح  1999أفریل  05وبعد جملة من الأحداث تم تنظیم إنتخابات رئاسیة في   

  .  السید عبد العزیز بوتفلیقة

 الذي نجح إلى حد ما  وبعد تولیه الحكم أعد لاستعادة الأمن والسلم للبلاد میثاق الوئام المدني 

في استعادة الاستقرار السیاسي، وبعدها تم إعداد قانون المصالحة الوطنیة الذي یعد إمتدادا لقانون 

  .   الوئام المدني إلا أن قانون المصالحة الوطنیة أغفل قضیة المفقودین

فرغم محاولة الدولة في تطویر المجتمع وتحقیق الدیمقراطیة من خلال إقرار عدة تعدیلات   

اء دولة الحق والقانون، إلا أنها واجهت صعوبات حالت دون هذا التطور لكن هذا لا دستوریة لبن

ینفي أنه كان لهذه التعدیلات دور في الانطلاق نحو التعددیة السیاسیة والفصل بین السلطات 
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وتوسیع مجال الحقوق والحریات وحمایة المرأة، وهذا ما یوضحه مثلا التعدیل الدستوري الأخیر 

، والذي هدف إلى ملائمة القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات التي أفرزها التطور 2016لسنة 

السریع لمجتمعنا، ومن أجل أیضا دسترة التداول الدیمقراطي على الحكم من خلال تحدید عدد 

العهدات الرئاسیة وتدعیم استقلالیة القضاء وحمایة الاقتصاد الوطني، ومن بین أهم مواد مشروع 

التي اشترطت لتولي مناصب  51التي عرفت جدلا واسعا، المادة  2016الدستوري لسنة التعدیل 

العلیا في البلاد والوظائف السیاسیة التمتع بالجنسیة الجزائریة فقط، وهذا ما أثار جدلا واسعا في 

  .أواسط الإجتماعیة خاصة الجالیة الجزائریة الموجودة بالخارج التي أبدت رفضها لهذه المادة

وعلى إثر هذا ناشدت  الجالیة رئیس الجمهوریة بالعدول على قراره الذي سیحرم في رأیهم   

كفاءات جزائریة للمشاركة في تنمیة الوطن، وطالبو بتحدید قائمة المناصب العلیا التي یحضر 

على مزدوجي الجنسیة تولیها، وللأجل رفع أي إلتباس قد یترتب عن سوء لفحوى المادة أصدر 

  .  مهوریة قانون یتضمن قائمة المناصب التي تشرط لتولیها الجنسیة الجزائریة فقطرئیس الج

وفي الأخیر نتمنى و نرجوا أن نكونا قد أوفیناكم واستعلمناكم ولو بالشيء القلیل حول هذا 

الموضوع، لأنه لا یقتصر هذا الأخیر في بحث أو مذكرة فقط بل یشمل أكثر وابعد من ذلك، فهو 

وشامل وحدیث و أمر واقع، لهذا اكتفینا بهذا القدر الذي قد یكون بالضئیل لكنه موضوع واسع 

  .یحمل الكثیر



 

 

97 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



عقائمة المصادر والمراج  
 

 
98 

  :قائمة المراجع والمصادر

    :الكتب

، دار الرایة للنشر و التنمیة السیاسیة في بلدان العالم الثالثغازي فیصل الحبیب،  ـ دـ1

 .1م، ط 2014التوزیع، 

  .م2003دار الجامعة، مصر  خلف السیاسیة وغایات التنمیة السیاسیة،التالوهبان، ـ احمد 2

، الجزء الأول، التنمیة السیاسیة دراسة في الاجتماع السیاسيأستاذ عبد الحلیم الزیات، ـ 3

  .م 2003دار المعرفة الجامعیة، مصر،

التوزیع، ، دار الحامد للنشر و الإصلاحات الدستوریة في الدول العربیةحازم صباح حمید، ـ 4

  .2012، 1ط

التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي على الإصلاح ـ دـ عمار عباس، 5

  .، جامعة بسكرةالشامل

، الإطار الدستوري لمساهمة الشعب في التعدیل الدستوريـ دكتور خاموش عمر عبد االله، 8

  .م 1،2013طمنشورات الحلبي الحقوقیة، 

  .، جماعة محمد خیضر، بسكرةمبادئ ومقومات الدیمقراطیةأـ احمد صابر حوحو،  ـ9

    .م 2012بیروت ،1، الشبكة العربیة للبحث و النشر،طالدیمقراطیةمحمد احمري، .10

، الجزائر، 1ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة،النظام الدستوري الجزائريـ العیفا اویحیى، 11

  .م2002

، دیوان المطبوعات ئل التعبیر المؤسساتيالنظام الدستوري ووساـ فوزي أوصدیق، 13

 .م2006 الجامعیة، الجزائر،
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  :المذكرات والرسائل الجامعیة

، مذكرة مقدمة  واقع التنمیة وفق مؤشرات الحكم الراشد في المغرب العربيلیلى العجال،  ـ14

رشادة،  لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص دیمقراطیة

   .ـم 2009/2010جامعة منتوري، قسنطینة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر النخبة السیاسیة المحلیة و مسألة التنمیةـ رحالي محمد، 15

  .2012/2013في العلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة التنمیة السیاسیة في الوطن العربي وأفاقها، حسن بن كاديـ 16

ة ماجیستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، جامعال

 .2007/2008الحاج لخضر، باتنة،

دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة ـ بطاش غانیة، بن نعیمة سعیدة، 17

شهادة ماستر قسم العلوم الاقتصادیة، تخصص سیر لنیل ، مذكرة مقدمة الاقتصادیة

  .م 2013/2014مؤسسة، جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة ال

إشكالیة التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة في الدول المغرب العربي مثال عباش عائشة، ـ 18 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تونس

 .م 2007/2008تخصص سیاسات عامة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،

في  رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر ،النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریةالوهاب، ـ عبد المومن عبد 18

   .2007/ 2006قسنطینة، القانون الدولي،جامعة الإخوة منتوري،

یل ، مذكرة مقدمة لندور الأحزاب السیاسیة في رسم السیاسة العامةـ غارو حسیبة، 19

شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .م 2013/ 2012وزو

، النخبة السیاسیة وإشكالیة الانتقال الدیمقراطي في المغرب العربيـ عبد العزیز سیهام، 20

عة مذلرة مقدمة لنیل شهادة الماستر للعلوم السیاسیة ، تخصص دراسات مغاربیة، جام

   .م2015/2016سعیدة،  -الدكتور مولاي طاهر
، تأثیر التحول الدیمقراطي على الاستقرار السیاسي في الجزائرأسراء احمد إسماعیل، ـ 21 

  .م2007مذكرة لنیل شهادة ماحستر في العلوم السیاسیة، مصر 
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مذكرة  النخبة السیاسیة و تاثیرها على التحول الدیمقراطي في الجزائر،فرحي أحمد، ـ 22

مقدمة لنیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة مقارنة، جامعة د مولاي طاهر 

  . م2012/2013

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة موقع المشاركة السیاسیة في التنمیة السیاسیةـ بلیل زینب، 23

ماجستر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص سیاسات مقارنة، جامعة دكتور 

  .م202/2013هر سعیدة مولاي طا
، مذكرة دور المجتمع المدني في إحداث التنمیة السیاسیة في الجزائرـ معراجي أمین، 24 

مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة تخصص سیاسات عامة و 

   .2014/2015سعیدة–تنمیة، جامعة مولاي طاهر 

الجزائر (لسیاسیة والحكم الراشد في الوطن العربيواقع التنمیة اـ بن ماحي محمد، 25

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة )كنموذج

  .م2014/2015وتنمیة، جامعة دكتور مولاي طاهر، سعیدة، 

 ة مقدمة لنیلر ، مذكالسلطة التنفیذیة في دساتیر بعض الدول المغاربیةـ مكناش نریمان، 26

  .  م2014/2015شهادة الماجیستر في القانون العام، كلیة سعید حمد، الجزائر، 

، دور الأحزاب السیاسیة في عملیة التنمیة السیاسیة في الجزائرـ حساني خدیجة، 27

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عمة وتنمیة، 

  .م2014/2015 جامعة الدكتور مولاي طاهر، سعیدة،

، منشورة التحولات السیاسیة وإشكالیة التنمیة السیاسیة في الجزائرـ مرسي مشري، 28

  .2008أوت  20جامعیة، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، شلف، 

دراسة حالة الجزائر (لتنمیة السیاسیة بین النظریة والتطبیق ــ حساني بوعكاز، ا29

شهادة ماستر تخصص سیاسات عامة وتنمیة، جامعة ، مذكرة مقدمة لنیل )2014ـ1988

  .م2014/2015الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة آلیات التحول الدیمقراطي في الجزائرـ لطیفة بن عاشور،30

الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .م2013/2014
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، مذكرة أثر الاستقرار السیاسي على التنمیة السیاسیة في الجزائرمصعب شنین،  ـ31

مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، جامعة 

  .م2012/2013قاصدي مرباح، ورقلة، 

  

  :مقابلات الشخصیة

ي لبلدیة الحساسنة، مكتب مقابلة مع السید مزوز الحبیب، رئیس المجلس الشعبي البلد. 32

  .2017مارس 26رئیس البلدیة،

  :تقاریر

من وثیقة التعدیل الدستوري بشأن مزدوجي  51جدل حول المادة ـ تقریر محمد جرادة، 33

  . 2016جانفي  19، الحرة ، الجزائر، الجنسیة
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